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 الحقوق فيعلوم  وراهدكتأطروحة مقدمة لنيل شهادة 

 القانون الخاص  :  تخصص
  
  

                               :(ة)إشراف الأستاذ                                                                          :                                     إعداد الطالب
 الواسعة زرارة صالحي. د.أ                                                                                                            هشام بن الشيخ

 لجنة المناقشة

 عواشرية رقية  اذـــــــــــــــأست  1جامعة باتنة  رئيساً
 زرارة صالحي الواسعة اذـــــــــــــــأست  1جامعة باتنة  مشرفاً ومقـرراً

 الزين عزري  اذـــــــــــــــأست جامعة  بسكرة مناقشاً

 كاهنةال أرزيل  اذـــــــــــــــأست تيزي وزو جامعة  مناقشاً

 سلامي  ميلود  "أ"أستاذ محاضر   1جامعة باتنة  مناقشاً

 اش بوكم محمد  "أ"أستاذ محاضر  جامعة   خنشلة مناقشاً

 8112أفريل  11: نوقشت بتاريخ
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ﴾١١١ ﴿ اءْسَالنّسُوْرَة            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 الكريمين أطال الله في عمرهما إلى والديّ

 خوتي الأعزاءإإلى أختي الغالية و

 إلى زوجتي الحبيبة

 إلى أبنائي فلذات كبدي فراس ،ماهر ،بسّام

 أهدي هذا الجهد المتواضع

 

 

 

 



 

 

 
 

 ه تم هذا العملومنّ بفضلهه الذي الحمد للّ
 :ثم أتقدم بالشكر الجزيل إلى

المشرفة على البحث على الدكتورة زرارة صالحي الواسعة الأستاذة القاضلة  
وتصويبات طوال مدة إعداده، فلها مني كل التقدير  إرشاداتما جادت به من كل 

 .والإحترام
 .توجيهى كل ما أمدني به من للدكتور لخضر زرارة عا

على تفضلهم لمناقشة البحث وتصويب ما به من ة الموقرّالمناقشة نة أعضاء لج
  .أو أخطاء نقائص

   .في إنجاز هذا العملليسير لقدر اكل من ساهم ولو با
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أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء :" من القانون المدني الجزائري القاضية بـ 811القانونية المكرسة بموجب المادة  ةالقاعد (1)

 ."بديونه
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(1)

،إلا أن هذا لا يعني  8669 جانفي 81المتعلق بالاعتماد الإيجاري الجريدة الرسمية العدد الثالث بتاريخ  8669 جانفي 89بتاريخ  69/96الأمر رقم  

بالنقد والقرض  المتعلق 8669 أبريل 81بتاريخ  69/89أنه أول تنظيم تشريعي لعملية الاعتماد الإيجاري فقد سبقت الإشارة إليه في القانون رقم 

 .الفقرة الثانية منه 881من خلال المادة  8669لسنة  89الجريدة الرسمية العدد 
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  مهيديمهيديتتالالفصل فصل الال

  عتماد الإيجاريعتماد الإيجاريلالاللر المفاهيمير المفاهيميالإطـاالإطـا
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(1)

 .81ص  1992 الاسكندرية –،منشأة المعارف  ،موسوعة التأجير التمويلي الشهاويقدري عبد الفتاح  
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(1)

تمر إعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية ضمن أعمال هاني محمد دويدار ،التأجير التمويلي من الوجهة القانونية ،بحث مقدم إلى مؤ 

 .88ص  1991المؤتمر العلمي السنوي يكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية ،منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 
(2)

 .88ص  8661 الاسكندرية - مكتبة الإشعاع الطبعة الثانية ، ، هاني محمد دويدار،النظام القانوني للتأجير التمويلي 
(3)

 .81ص  1991عقد الليزينغ او الإيجار التمويلي في القانون المقارن، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية،  -إلياس ناصيف، العقود الدولية  
(4)

 .19 ص 1991 بيروت – ،دار الرأي للطباعة والنشر دراسة مقارنة -،عقد التأجير التمويلي  زياد أبو حصوة 



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .12زياد أبو حصوة، المرجع السابق، ص  
(2)

 .12ص   1991طرابلس  -المؤسسة الحديثة للكتاب ، الأولالجزء ( دراسة مقارنة) نادر عبد العزيز شافي، عقد الليزينغ  



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .11، ص نفسه، المرجع (الجزء الأول) نادر عبد العزيز شافي 
(2)

 .22ص  1982 الأردن – دار كنوز المعرفة العلمية، ى،الطبعة الأول المفاهيم والأسس -ل الإيجاري ، حاج سعيد عمر، التموي معراج هواري 
(3)

 .11 ص  المرجع السابق، عقد الليزينغ إلياس ناصيف، العقود الدولية  
(4)

 .29ص   ،المرجع السابق زياد أبو حصوة 
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(1)

،المجلد  الجامعة الأردنية -،مقال منشور بمجلة الدراسات التشريعية والقانون  (دراسة مقارنة)لإجارة المنتهية بالتمليك ا،عقد  هيام محمد الايدانين 

 .881ص   1981لسنة  الأولالعدد  26



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .21ص   سعيد عمر،المرجع السابق معراج هواري، حاج 



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)1(

  : ” A lease in which the lessor dose not select manufacturer or supply his goods but enters into a 

contrat with a third party supplier to acquire specifically for the parpose of leasing them to the lssee” 



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .16ص  1988عمان  -،عقد التأجير التمويلي ،الطبعة الأولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع محمد عايد الشوابكة 
(2)

 .2 ص  1991الاسكندرية -،دار الجامعة الجديدة للنشر  ،عقد الإيجار التمويلي إبراهيم البدالينجوى  
(3)

من % 69للأصل كما يجب ألا تقل القيمة الحالية للدفعات عن ( الاقتصادي)من العمر الإنتاجي % 21يشترط في هذا الصدد ألا تقل مدة العقد عن  

 .عادلة للمثل في السوقمالقيمة ال
 



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .21ص  ،المرجع السابق عايد الشوابكة دمحم 
(2)

 .29ص   ،المرجع السابق نجوى إبراهيم البدالي 
(3)

 .19 ص  ،المرجع السابق زياد أبو حصوة 



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(

Art 01 de la loi 66/455: « les operations de credit-bail visées par la presente loi sont: 
1- les operations de locations des biens d'equipements ou de materiel d'outillage achetés en vuede cette 

location par des entreprisesqui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations quelque soit leur 
qualification donnet au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués moyennant un 
prix convenu tennant compte au moins pour partie des versements efféctés à titre de loyers 

2- Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage 
professionnel achetés par elle ou construits pour son compte,lorsque ces opérations quelque soit leur 
qualification permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués au 
plus tard à l’expiration du bail, soit par cession en exécution d’une promesse unilatérale de vente, soit 
par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les 
immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain 
appartenant audit locataire » 
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(1)

 .16 ص  المرجع السابقعقد الليزينغ ، ،العقود الدولية إلياس ناصيف 
(2)

  GIOVANOLI Mario, Le crédit-bail (Leasing) en Europe, développement et nature juridique, librerie L.G.D.I , Paris 
1983  n° 16 p 48. 



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23 

  

                                                           
(1)

 .12ص   1989الاسكندرية -،دار الفكر الجامعي  ولي،عقد التاجير التمويلي الد السيد عبد المنعد حافظ السيد 



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .12  ص  1996الأردن  - دار الراية للنشر والتوزيعالطبعة الأولى ،، (دراسة مقارنة)،التأجير التمويلي  بسام هلال مسلم القلاب 
(2)

،الطبعة الأولى ،دار وائل ( دراسة مقارنة في القانون الأردني مع الإشارة إلى أحكام الفقه الإسلامي)صخر أحمد الخصاونة ،عقد التأجير التمويلي  

 .12ص  1991عمان  –للنشر 
(3)

 .11  ،المرجع السابق، ص( عقد الليزينغ) ،العقود الدولية إلياس ناصيف 
(4)

 .المتضمن التقنين المدني الجزائري المعدل والمتمم 8621سبتمبر  19المؤرخ في  21/11 رقم من القانون ة الثالثة الفقر 11نص المادة راجع  



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1) 

 .11 ،صنفسه ، المرجع  إلياس ناصيف
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(1)

 .196  ص  ، المرجع السابق( الجزء الأول) نادر عبد العزيز شافي، عقد الليزينغ 
(2)

 .299  ص 1999الاسكندرية  -محمد صالح الحناوي، الإدارة التمويلية والتمويل، الدار الجامعية  
(3)

 .12 ص  1992 الاسكندرية –ن منصور، شرط الإحتفاظ بالملكية، دار الجامعة الجديدة للنشر يمحمد حس 
(4)

 Didier R.MARTIN ,Crédit-bail mobilier ,Location et possession du bien loué et revendu ,J.C.P 1998 P538. 
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(1)

 .111  ص  ، المرجع السابق(الجزء الأول) نادر عبد العزيز شافي، عقد الليزينغ 
(2)

 .891  ص  1991عنابة -،دار العلوم للنشر والتوزيع  ،تمويل المنشآت افقتصادية حمد بوراسأ 



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1) 

 .16صخر أحمد الخصاونة ،المرجع السابق ص 



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29 

  

                                                           
(1)

ولم يَرد  عقد الإعتماد الإيجاريمدة ء اذي لم يستعمل خياره بالشراء أو التجديد عند انتهلالإجتهاد الفرنسي أن المستأجر ا يجمعفي هذا الصدد  

 .عتير مرتكباً لجريمة إساءة الإئتمانإلى الشركة المؤجرة ي  الأصل محل العقد 
(2)

 .26  ص  مرجع السابق،ال (عقد الليزينغ) ،العقود الدولة إلياس ناصيف 
(3)

 .18  ص  1981الجزائر -ه م،دار هو على ضوء التشريع والقضاء الجزائري ،الوعد بالبيع العقاري جمـال بدري 



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .221  ص  ،المرجع السابق( الجزء الأول) ،عقد الليزينغ نادر عبد العزيز شافي 
(2)

 GAVALDA Christian & Israel Daniel CREMIEUX,  crédit-bail mobilier, jurisclasseur banque et crédit  f.640 n° 67 
p.23. 

(3) 
ن تعديل   1992ماي  82بتاريخ  28الصادر بالجريدة الرسمية رقم  1992ماي  82المؤرخ في  92/91من القانون  192نص المادة  الم تضمِّ

 .القانون المدني الجزائري



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .892  ص  ،المرجع السابق( عقد الليزينغ) إلياس ناصيف، العقود الدولية 
(2)

 .المنظم لعقود الليزينغ 8666لسنة  899بناني رقم لالمادة الخامسة الفقرة الثانية  من القانون النص  



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

عتماد الإيجاري لإبا المتعلق 8669جانفي  89المؤرخ في  69/96رقممن الأمر الأولى في الفقرة الثالثة يعتبر هذا شرطًا أساسياً بحسب نص المادة  

 Immeuble à Usage"الفرنسي حيث جاء لفظ مهني  99/111رقم من القانون  فقرة الثانية لالأولى افي الجزائر وهو النص المقابل للمادة 
Professionnel". 



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .818 ص  المرجع السابق ، نجوى إبراهيم البدالي 
(2) 

 عقد الإيجار،المطبعة العالمية، سليمان مرقس ، 21  ص 8619،الدار الجامعية  المصري واللبناني ، مبادئ الإلتزام في القانون رمضان أبو السعود

 .88  ص  8618القاهرة  -
(3)

 .1991لسنة  11رقم الأردني من القانون ( 91/ب / 92)المادة وفقاً لأحكام  



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .891  ص  ،المرجع السابق نجوى إبراهيم البدالي 



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1) 

 .99  ص ( ت.د )القاهرة  -،دار النهضة العربية  ،الجوانب القانونية للإيجار التمويلي علي سيد قاسم
(2)

 .891  ص  ،المرجع السابق نجوى إبراهيم البدالي 



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .98  ص المرجع السابق، علي سيد قاسم 
(2) 

 .82  ص  ،المرجع السابق هاني محمد دويدار،النظام القانوني للتأجير التمويلي



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة  1998أبريل 12المؤرخ في  98/891هذا التعريف في نص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم جاء  

رقم  والذي يم تعيله وتكملته بالمرسوم التنفيذي 1998أبريل 16بتاريخ  11بأموال عمومية في إطار الييع بالإيجار وكيفيات ذلك، الجريدة الرسمية العدد 

نوارة حمليل ،غقد البيع بالإيجار ،مقال : انظر في ذلك أيضاً . 1992جانفي11الجريدة الرسمية العدد الرابع بتاريخ  1992جانفي82بتاريخ  92/21

 .1992منشور في مجلة الباحث ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة العدد الخامس لسنة 
(2)

  القاهرة–عالم الكتب الطبعة الرابعة ، المسماة المجلدّ الأول عقد البيع دالعقو الجزء الثالث دني،شرح القانون الم راجع في هذا الصدد سليمان مرقس 

العقود التي تقع على الملكية، المجلد الأول البيع  الجزء الرابع، وأيضًا عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني  11ص   8619

 .92 ص 8699للجامعات المصرية  مطابع دار النشر  والمقايضة،



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .821،المرجع السابق  ص  ( عقد الليزينغ)دولية ،العقود ال إلياس ناصيف 



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

الاسكندرية –،الطبعة الآولى ،مكتبة الوفاء القانونية  8666لسنة82مصطفى كمال طه ،العقود التجارية وعمليات البنوك وفقاً لأحكام قانون التجارة  

 .28ص  1996
(2)

 .12ص  1998الإسكندرية  –محمد حسين منصور ،النظرية العامة للإئتمان ،دار الجامعة الجديدة للنشر  
(3)

 .822 ص ،المرجع السابق( عقد الليزينغ)دولية العقود ال ، إلياس ناصيف 



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .811ص   ،المرجع السابق نجوى إبراهيم البدالي 
(2)

 .192  ص  ،المرجع السابق( الجزء الأول)  ،عقد الليزينغ نادر عبد العزيز شافي 
(3)
 J.P CALON, Location des biens d'équipement ou leasing Dalloz. 1964 ch p 97. 



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

من  21و  28واكتفى المشرّع بنص المادتين ،لم يرد في القانون المدني الجزائري تعريف محدد للوعد بالبيع على الرغم من أهميته وانتشاره  

الجزء  ،الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري أنظر في هذا الصدد خليل أحمد حسن قدادة. ون المدني لتنظيم  الوعد بالتعاقد في القواعد العامةالقان

 .29  ص  الجزائر–عقد البيع، ديوان المطبوعات الجامعية  الرابع



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

43 

  

                                                           
(1)

 .161ص   السابق،المرجع ( الجزء الأول) ،عقد الليزينغشافي نادر عبد العزيز 
(2)

 .161محمد صالح الحناوي ، المرجع السابق ص  
(3)

 . 11ص   1991الجزائر-أحمد بوراس ،تمويل المنشآت الإقتصادية ،دار العلوم للنشر للتوزيع  
(4)

  J.P CALON, Op cit ch 15 p 98. 



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .816نجوى إبراهيم البدالي ،المرجع السابق  ص  
(2)

 .191،المرجع السابق  ص ( الجزء الأول)نادر عبد العزيز شافي ،عقد الليزينغ  
(3)

عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ منه على أنه  119لعقد القرض بموجب المادة تعريف القانون المدني الجزائري جاء في  

 .رض عند نهاية القرض نظيره في النوع والقدر والصفةالقرض من النقود أو أي شرء آخر على أن يرد إليه المقت



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1) 

 .191،المرجع السابق  ص ( الجزء الأول)نادر عبد العزيز شافي ، عقد الليزينغ 
(2)

 .من القانون المدني الجزائري 119راجع نص المادة  
(3)

 .191نادر عبد العزيز شافي ، ، المرجع نفسه  ص  



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .811المرجع السابق  ص  ، قدري عبد الفتاح الشهاوي 
(2)

على ما  881في مادته  8669لسنة  89 العددالرسمية المتعلق بالنقد والقرض والصادر بالجريدة  8669أبريل  81المؤرخ في  69/89ينص الأمر  

 ".تعتبر من عمليات القرض عمليات الإيجار المقرونة بحق الشراء ولا سيما عمليات الإقتراض مع الإيجار:" يلي 



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .62ص   1981الجزائر  -مصطفى عوادي، أحمد الصالح سباع ، دراسة قانونية ومحاسبية للتمويل بالإيجار، الطبعة الأولى  مطبعة صخري 
(2)

واقع وآفاق التمويل التأجيري في الجزائر وأهميته كبديل تمويلي لقطاع المؤسسات الضغيرة "خوني رابح ، مداخلة بعنوان  -حساني رقية  

 81-86المنظم يومي "  متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية" ضمن أعمال الملتقى الدولي الموسوم ب " سطةوالمتو

 .296الجزائر ص  -بجامعة حسيبة بن بوعلي 1999أفريل 
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(1)

فيما يتعلق بالمؤسسات التي ..... :"المتعلق بالإعتماد الإيجاري حيث نصّ في أحد فقراته على 69/96جاء هذا من خلال عرض أسباب الأمر رقم  

 "....تفاوتهاتم إنشاؤها سابقًا، فإن إعادة إنتشارها يتطلب آليًا تجديد وسائل الإنتاج بسبب تآكلها أو بسبب 
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(1)

 .811يد عمر، المرجع السابق ص حاج سع -معراج هواري  
(2)

 .المتعلق بالإعتماد الإيجاري في الجزائر 69/96نص المادة الأولى من الأمر رقم  



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .69/96راجع نص المادة الثانية الفقرة الثانية من الأمررقم  
(2)

 .812حاج سعيد عمر،المرجع السابق  ص  -معراج هوراي 
(3) 

بسكرة، العدد  -الإعتماد الإيجاري للأصول المنقولة ،مقال منشور في مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضرزرارة صالحي الواسعة ، عقد 

 .212ص   1981لسنة  12/11
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(1)

 .المتعلق بالاعتماد الايجاري 69/96انظر المادة الخامسة  من الأمر رقم  
(2)

 .69/96الفقرة الثانية من الأمر  81أنظر المادة  
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(1)

 .69/96من الأمر رقم  91و  92،  91الفقرات /81المادة  انظر 
(2)

 .المتعلق بالاعتماد الإيجاري 69/96من الأمر رقم  82انظر نص المادة  
(3)

 .819حاج سعيد عمر،المرجع السابق  ص  -معراج هوراي 
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(1)

 .8661ديسمبر  28بتاريخ  11، الجريدة الرسمية العدد 8669و المتضمن قانون المالية لسنة  8661ديسمبر 29في  الصادر 61/12الأمر رقم  
(2)

لزَمة باتخاذ شكل شركة المساهمة طبقًا لنص المادة الثالثة من النظام رقم  8669تجدر الملاحظة أنه بعد سنة   أصبحت شركات الإعتماد الإيجاري م 

 .يات تأسيس شركات الإعتماد الإيجاري وشروط إعتمادهاالمتعلق يكيف 69/99
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(1)

 .811حاج سعيد عمر،المرجع السابق  ص  -معراج هوراي 
(2)

 .8669المتضمن قانون المالية لسنة  61/12من الأمر رقم  821انظر المادة  
(3)

 .من الأمرنفسه 822انظر المادة  
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(1)

 .8669مالية لسنة المتضمن قانون ال 61/12من الأمر رقم  821 المادة 
(2)

 .229خوفي رابح ،المرجع السابق  ص  -حساني رقية  
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(1)

 .891أحمد الصالح سباع ،المرجع السابق  ص  -مصطفى عوادي  
(2)

 .61حاج سعيد عمر،المرجع السابق  ص  -معراج هوراي 



  :التمهيدي الفصلــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

58 

  

                                                           
(1)

 .899المرجع السابق ص أحمد الصالح سباع ، -مصطفى عوادي 
(2)

 .892أحمد الصالح سباع ،المرجع نفسه  ص  -مصطفى عوادي 
(3)

 .229حساني رقية ،المرجع السابق  ص -خوفي رابح   
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(1)

 -جامعة قاصدي مرباح -حالة الجزائر،مقال منشور في مجلة الباحث  -مصطفى عبد اللطيف ، دور البنوك وفعاليتها في تمويل النشاط الإقتصادي  

 .18ص  1999لسنة  91ورقلة، العدد 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

60 

  

  الباب الأولالباب الأول

  عتماد الإيجاري عتماد الإيجاري القانوني لعقد الاالقانوني لعقد الا  التنظيمالتنظيم

  غير المنقولةغير المنقولة  للأموالللأموال
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 لفصل الأولا

 ل غير المنقولةاومالإيجاري للأعتماد تكوين عقد الا 

                                                           
(1)

 .المتعلق بالإعتماد الإيجاري 69/96من الأمر رقم  91انظر في هذا المادة  
(2)

 .29، المرجع السابق  ص (الجزء الاول)نادر عبد العزيز شافي، عقد الليزينغ  
(3)

 .829زياد أبو حصوة ،المرجع السابق  ص  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .829السابق  ص نجوى إبراهيم البدالي ،المرجع  
(2)

 .المتعلق بالإعتماد الإيجاري 69/96راجع نص المادة الأولى من الأمر رقم  
(3) 

Aurélie BALLOT-LENA & Georges DECOCQ, Droit commercial, Actes de commerce commerçant fond de 
commerce Baux commerciaux concurance et consommation, 5

éme
 édition ,DALLLOZ 2011 N°616 P363. 

(4)
م المنظم للإعتماد الإيجاري في فرنسا على أن 8699جويلية  91الصادر بتاريخ  99/111انون رقم نصّ التشريع الفرنسي في المادة الثانية من الق 

اب، راجع في ذلك إلياس ناصيف، العقود المؤجر في عقود الإعتماد الإيجاري لا يمكن أن يكون إلا مصرفًا أو مؤسسة مالية، وهذا تحت طائلة العق

 .899الدولية عقد الليزينغ، المرجع السابق، ص 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

المتعلق بالنقد و القرض صادر في الجريدة الرسمية العدد  1992أغسطس  19المؤرخ في  92/88في الفقرة الثانية من الأمر رقم  91انظر المادة  

 . 1992أغسطس  12بتاريخ  11
(2)

 .11ص   8661الجزائر -، محاضرات في اقتصاد البنوك ، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية  شاكر القزويني 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

65 

  

                                                           
 .819ص  1999البحرين –أسامة كامل ، عبد الغني حامد ،النقود والبنوك ،مؤسسة لورد العالمية للشئون الجامعية  (1)
(2)

 .61ص  المرجع نفسه ، أسامة كامل ، عبد الغني حامد  
(3)

الترقية : مقدمة ضمن أعمال الملتقى الدوالي الأول" الإعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة"سقاش الساسي ، مداخلة بعنوان  -خدوش الدراجي 

 .19ص  1999، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،غير منشور، فيفري  الواقع والآفاق -العقارية



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1) 

 .   المتعلق بالنقد والقرض 92/88من الأمر رقم  12المادة انظر نص 
(2)

 .المتعلق بالنقد والقرض 92/88من الأمر رقم  61ا نظر المادة  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .المتعلق بالنقد والقرض 92/88رقم  من الأمر 62ا نظر المادة  
(2) 

 .812ص  المرجع السابق أسامة كامل ، عبد الغني حامد ،
(3) 

 .199ص   8611الاسكندرية -الإقتصاد النقدي والمصرفي ، الدار الجامعية  مصطفى رشدي شيحة ، 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .92/88المتعلق بالنقد والقرض والملغي بالأمررقم  69/89من الأمر رقم  881تعريف وارد بنص المادة  
(2)

 19د والقرض، الجريدة الرسمية العدد المتعلق باتلنق 92/88المعدل والمتمم للأمر رقم  1989أغسطس 19الصادر بتاريخ  89/91الأمر رقم  

 .1989سبتمبر  98الصادرة بتاريخ 
(3)

المتعلق بالنقد والقرض أجازت للمؤسسات المالية تلقي أموالاً من الجمهور إذا كانت موجهة  92/88من الأمر رقم  22تجدر الإشارة إلى أن المادة  

يل تبقى  92/88من الأمر  92موال لشروط معينة فهي لاتعتبر ودائع بمفهوم المادة للتوظيف في شكل مساهمات لدى مؤسسة ما ،حيث أخضعت هذه الأ

 .ملكًا لأصحابها كما أنها لا تنتج فوائد وتبقى مودعة لدى بنك الجزائر، ويمكن للمؤسسة المالية أن تستفيد من عمولة على هذا التوظيف
(4) 

 .قد والقرضالمتعلق بالن 92/88من الأمر رقم  62و  61المواد  راجع
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(1) 

مارس  91الصادرة بتاريخ  82المتعلق بالتأمينات ، الجريدة الرسمية العدد  8661جانفي  11المؤرح في  61/92من الأمر رقم  191انظر المادة 

8661. 
(2)

يحدد كيفيات تأسيس شركات الإعتماد الإيجاري وشروط إعتمادها، الجريدة  8669جويلية  92الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ  69/99النظام رقم  

 .8669نوفمبر  92بتاريخ  99الرسمية العدد 
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(1)

 :انظر أيضاً . 811حاج سعيد عمر،المرجع السابق  ص   -معراج هوراي  

Mohamed SALAH, Les sociétés commerciales TOME1, Les régles communes, la sociétés en nom collectif, La société 
en commandité simple, Editions EDIK Alger 2005 N° 27 P 20.  

(2)
المعدل  8662أبريل  11بتاريخ  12ية العدد الجريدة الرسم 8662أبريل 11المؤرخ في  62/91من المرسوم التشريعي رقم  161انظر المادة  

 .المتضمن القانون التجاري الجزائري 8621سبتمبر 19المؤرخ في  21/16والمتمم للقانون رقم 
(3)

 .المحدد لكيفيات تأسيس شركات الإعتماد الإيجاري 69/99من النظام رقم  91و  99انظر المواد  
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(

1
 .66علي سيد قاسم ،المرجع السابق  ص  (

(2)
 .191نجوى إبراهيم البدالي ،المرجع السابق  ص  
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(1)

 .821هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي ، المرجع السابق  ص  
(2)

 .192نجوى إبراهيم البدالي ، المرجع نفسه  ص  
(3)

 .898علي سيد قاسم ،المرجع السابق  ص  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

  Art 01 aLinéa 2 de la loi N° 66/455 du 02 juillet 1966: " - Les opérations par lesquelles une entreprise donne 
une location des biens immobiliers à usage professionnel ...". 

(2)
 - الجديدة، دار الجامعة  ولائحته التنفيذية 8661لسنة  61دراسة في ضوء القانون   دويدار، الأرض كموضوع للتأجير التمويليمحمد هاني  

 .19ص   8666الإسكندرية 
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(1)

 19الصادرة بتاريخ  12المتعلق بالمنافسة ، الجريدة الرسمية العدد  1992جويلية 86المؤرخ في  92/92من الأمر  92و  91راجع في ذلك المواد  

 .1992جويلية 
(2)

 Charles GOYET, le louage et la propriété a l'épreuve du credit-bail et  du bail superficiaire, libraire générale de 
droit et de jurisprudence, paris 1983, N° 170 P 95. 

(3)
 .22ص   8669القاهرة  -محمد عبد العزيز حسن زيد ،الإجارة بين الفقه الإسلامي والتطبيق المعاصر، المعهد العالي للفكر الإسلامي  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .28السابق  ص  محمد عبد العزيز حسن زيد ، المرجع 
(2)

 SYLVI Mery , Credit-bail mobilier t II , juris-classeur  civil  1987  fasc 680 N° 61   P 111. 
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(1)

 .826نجوى إبراهيم البدالي ،المرجع السابق  ص  
(2)

كل عقد يلتزم بمقتضاه : " المنظم لعمليات التأجير التمويلي في مصر على 8661لسنة  61في هذا الشأن تنص المادة الأولى من القانون رقم  

 "....لى عقد من العقودإالمؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر أصولاً مملوكة أو تلقّاها من المورد إستنادًا 
(3)

 .21نوني للتأجير التمويلي ، المرجع السابق  ص هاني محمد دويدار، النظام القا 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 المتعلق بالتأجير التمويلي في مصر 8661لسنة  61احكم وارد بنص المادة السابعة الفقرة الثامنة  من القانون رقم  
(2) 

 المتعلق بالتأجير التمويلي في مصر 8661لسنة  61من القانون  82المادة 
(3)

 Ali Bencheneb , Le Droit Algerien Des Contrats  données fondamentales ,Edition AJED, Alger 2011 N° 81  P 68. 
(4)

 .829زياد أبو حصوة ،المرجع السابق  ص  
(5)

 .881محمد عايد الشوابكة ،المرجع السابق  ص  
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(1)

 .116نجوى إبراهيم البدالي ،المرجع السابق  ص  
(2)

 .129لمرجع نفسه  ص نجوى إبراهيم البدالي ،ا 
(3)

 .812ص   1991القاهرة –زياد رمضان ،محفوظ جودة، إدارة مخاطر الإئتمان ،الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات  
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(1)

  .119هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي ،المرجع السابق  ص  
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(1)

 .111للتأجير التمويلي ، المرجع السابق  ص هاني محمد دويدار، النظام القانوني  
(2)

 .818ص   ،المرجع السابق بسام هلال مسلم القلاب 
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(1)

 . 121نجوى إبراهيم البدالي ،المرجع السابق  ص  
(2)

  .811ص   ،المرجع السابق بسام هلال مسلم القلاب 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .61ص   8662فايز نعيم رضوان ،عقد التأجير التمويلي ، الطبعة الثانية ، دون دار نشر  
(2)

 .122نجوى إبراهيم البدالي ،المرجع السابق  ص  
(3)

نون المتضمن القا 8621سبتمبر  19المؤرخ في  21/11المعدّل والمتمّم للأمر  1991جوان  19المؤرخ في  91/89من الأمر رقم  16انظرالمادة  

 .المدني الجزائري
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(1)

 .المتعلق بالإعتماد الإيجاري 69/96انظر المادة الرابعة من الأمر رقم  
(2)

 .11ص   1981الجزائر  -زايدي جميلة ،إجراءات نقل الملكية في عقد بيع العقار في التشريع الجزائري ،دار الهدى  
(3)

 .المتضمن القانون المدني الجزائري 8621سبتمبر  19المؤرخ في  21/11من الأمر رقم  911 انظر المادة 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .12ص   1988النظرية العامة للحق ، دار هومة الجزائر  -عبد المجيد زعلاني ، المدخل لدراسة القانون  
(2)

  EL MOKHTAR BEY, Credit-Bail Immobiler , Bail  à Loyer, jeris- class 8  1985, fasc 685 N°40  P 11. 
(3)

 . 62 هاني دويدار ، النظام القانوني للتأجير التمويلي ، المرجع السابق  ص   
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(1) 

Eric GARRIDO ,Le crédit-bail outil de financement structuel et d’ingénierie commerciale ,Revue banque T1 edition 
Paris 2002 P23. 

(2)
 .11نجوى إبراهيم البدالي ،المرجع السابق  ص  

(3)
 .111، المرجع السابق  ص (عقد الليزينغ)إلياس ناصيف ، العقود الدولية  
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(1)

 .12 ص المرجع السابق  ،النظام القانوني للتأجير التمويلي ،دويدار محمد هاني  
(2)

المتعلق بالإعتماد الإيجاري المقابل لنص الفقرة الثانية في المادة الأولى من القانون رقم   69/96نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم   

 .المتعلق بالإعتماد الإيجاري في فرنسا 99/111
(3)

 .ومايلها من القانون المدني الجزائري  212أنظرالمواد  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .11نجوي إبراهيم البدالي ،المرجع السابق  ص  
(2)

 .المتعلق بالإعتماد الإيجاري 69/96الفقرة الأولى من  الأمر رقم  91انظر المادة  
(3)

 .869،المرجع السابق  ص ( عقد الليزينغ)إلياس ناصيف ، العقود الدولية  
(4)

 BEY et GAVALDA, le credit-bail immobilier, que sais-je , presse universétaire de france (P.U.F) 1983  p 93. 
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(1)

 .861، المرجع نفسه ص (عقد الليزينغ)إلياس ناصيف ، العقود الدولية  
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(1)

يعرف الإيجار البنائي على أنه ذلك العقد الذي بمقتضاه يلتزم  8621ماي  28بتاريخ  21/918الفقرة الأولى من اللائحة رقم  118طبقًا للمادة  

: الشأن المستأجر بتشييد مباني على الأرض المؤجرة والتي تكون مملوكة للمؤجر وبالمحافظة على المباني المشيدة طوال مدة الإيجار، راجع في هذا

 .11هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي ،المرجع السابق  ص 
(2)

الفقرة الأولى  من القانون المدني الفرنسي أن الإيجار الحكري يخوّل للمستأجر حقا عينيا على الأرض يكون قابلاً لرهنه رهنًا  622تقرر المادة  

مقتضاه يلتزم المستأجر بغرس أشجار أو أي شيء آخر بأرض المؤجر وبصيانتها طوال مدة الإيجار، والملاحظ أن رسميًا، ويعرفه الفقه أنه العقد الذي ب
: سي اقتبس أحكام الإيجار البنائي من عقد الإيجار الحكري الذي كان يتم اللجوء إليه كثيراً قبل ظهور الإيجاري البنائي، راجع في ذلكالمشرّع الفرن

و هاني مجمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق  ص   199، المرجع السابق  ص (عقد الليزينغ)د الدولية إلياس ناصيف ، العقو

11 ،    Aurélie BALLOT-LENA & Georges DECOCQ, op cit N°614 P363 
(3)

 .199ص   ، المرجع السابق(عقد الليزينغ) ، العقود الدولية إلياس ناصيف 
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(1)

 . 11نجوى إبراهيم البدالي ،المرجع السابق  ص  
(2)

 .12هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق  ص  
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(1)

 . المتعلق بالإعتماد الإيجاري 69/96من الأمر رقم  88انظر المادة  
(2)

 .816بسام هلال مسلم القلاب ،المرجع السابق  ص  
(3)

 .المتعلق بالإعتماد الإيجاري 69/96الفقرة الثانية من الأمر رقم  81انظر المادة  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 891هاني محمد دويدار ،النظام القانوني للتأجير التمويلي ،المرجع السابق ص  
(2)

 .898بسام هلال مسلم القلاب ، المرجع السابق ص  
(3)

 .بالاعتماد الإيجاريالمتعلق  69/96من الأمر رقم  82انظر في هذا المادة  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 . 22ص   1991جدّة  -منذر قحف ،مفهوم التمويل في الاقتصاد الاسلامي ،الطبعة الثالثة ،المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب  
(2)

 .812ص 1996تونس  -التصرف القانوني، مجمع الأطرش للكتاب المختص -محمد بقبق، النظرية العامة للإلتزام  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 . من التقنين المدني الجزائري 61المادة  راجع أحكام 
(2)

 .811بسام هلال مسلم القلاب ،المرجع السابق ص  
(3)

 .المتعلق بالإعتماد الإيجاري  69/96من الأمر رقم  81انظر المادة  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

  Ali BOUCHENEB , op cit N° 199  P 156. 
(2)

 .181ص   8691بيروت  -عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الأول ، دار أحياء التراث العربي  
(3)

 .862محمد بقبق ،المرجع السابق  ص  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(

1
 .112، المرجع السابق  ص  (عقد الليزينغ)إلياس ناصيف ، العقود الدولية  (



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

زيادةً على :" المعدّل والمتمّم للقانون المدني الجزائري على ما يلي 1991جوان  19المؤرخ في  91/89قانون رقم مكرّر من ال 211تنصّ المادة  

و حقوق عينية أبطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار ا إلى شكل رسمي يجب تحت طائلة الالعقود التي يأمر القانون بإخضاعه
 "...عقارية

(2)
 .الفقرة الثانية من التقنين المدني الجزائري 28راجع المادة  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .29ص   1996الجزائر -رمول خالد ، دوة آسيا ،الأطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري الطبعة الثانية ، دار هومة  
(2)

المتضمّن مهنة الم حضر القضائي  الجريدة الرسمية العدد الثاني الصادرة  8668جانفي  91المؤرخ في  68/92من القانون رقم  91راجع المادة  

 .8668جانفي  96بتاريخ 
(3)

 82الصادرة بتاريخ  11المتضمّن قانون التوثيق، الجريدة الرسمية العدد  8611أبريل  92المؤرخ في  11/12من القانون رقم  91راجع المادة  

ص  1996الجزائر –يلة وزاني ،وظيفة التوثيق في النظام القانوني الجزائري دراسة قانونية تحليلية ،دار هومة وس: أنظر في ذلك أيضاً . 8611أبريل 

91. 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .المتعلقّ بالتوثبق 11/12راجع المادة الثانية  من القانون  
(2)

 . 98ص   1991الجزائر -ري، دار هومة عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائ 
(3)

 . 196نجوى إبراهيم البدالي ،المرجع السابق  ص  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)
  GIOVANOLI Mario, OP CIT  N° 523  p 421. 

(2)
 .861هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص  

(3)
 .8629أبريل  82بتاريخ  29يتعلقّ بتأسيس السجلّ العقاري، الجريدة الرسمية العدد  8269مارس  11المؤرخ في  29/92 المرسوم التنفيذي رقم 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

نوفمبر 81بتاريخ  16المتضمن التوجيه العقاري، الجريدة الرسمية عدد  8669نوفمبر  81المؤرخ في  69/11راجع في هذا أحكام القانون ؤقم  

الجزائر  -من ، مجيد خلفوني ، شهر التصرّفات العقارية في القانون الجزائري ، الطبعة الثانية، دار هومة 19و 11دتين خاصة أحكام الما 8669

 .91ص   1988
(2)

 .المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجلّ العقاري 8621نوفمبر  81المؤرخ في  21/21من الأمر رقم  82راجع نص المادة  
(3)

 . من القانون المدني الجزائري 28ة انظرالماد 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .88ص (  ت.د)بيروت  -حسين عبد اللطيف حمدان ، أحكام الشهر العقاري ، الدار الجامعية للطباعة والنشر 
(2)

 .11ص    1982الجزائر  -بريك الطاهر، المركز القانوني للمحافظ العقاري ، دار الهدى  
(3)

 .892 صخر أحمد الخصاونة ،المرجع السابق ص 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 Tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 6 juin 1964  JCP 1965 II  14431  bis note LELOUPE  
 .816النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق  ص   هاني محمد دويدار،: أشار إليه 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .821هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي ، المرجع السابق  ص  
(2)

  GIOVANOLI Mario,  op cit   N°530  P 427. 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .129، المرجع السابق  ص ( عقد الليزينغ)إلياس ناصيف ، العقود الدولية  
(2)

 Art 10: « les contrats visés à l'article 1
er

 de la loi précitée du 18 juillet 1911 son selon les disositions qu’ils 
comportent soumis ou admis à la publicité dans le bureau des hypotheques suivants les modalités fixées pour 
contrats de méme nature regis par les articles 28 et 37 du décrets survisé du 04 janvier 1955 ». 
(3)

  Art 11:  « pour l'application de l'article 1
er 

(3°) de la loi du 02 juillet 1966 le defaut de publicité entraine 
l'inopposabilité aux tiers dans les conditions prevus à l'article 30 du décret précité du 04 janvier 1955 ». 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .111، المرجع السابق  ص ( عقد الليزينغ)إلياس ناصيف ، العقود الدولية  
(2)

 .818علي سيد قاسم ،المرجع السابق  ص  
(3)

 .161نجوى إبراهيم البدالي ،المرجع السابق  ص  
(4)

صول غير المنقولة، الجريدة الرسمية يحدد كيفيات إشهار عمليات الإعتماد الإيجاري للأ 1999فيفري 18المؤرخ في  99/68المرسوم التنفيذي رقم  

 .1999فيفري  19بتاريخ  89العدد 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .86ص   8626لبنان  -، دارالمنشورات القانونية ( التسجيل والقيد)محمد كامل مرسي ، شهر التصرفات العقارية  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .11ص   1999الجزائر  -ع حمدي عمر باشا ، نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري، دار العلوم لنشر والتوزي 
(2)

 .812زياد أبو حصوة ،المرجع السابق  ص 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .189هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي ،المرجع السابق  ص  
(2)

 .822ص   8661الجزائر  -، ديوان المطبوعات الجامعية (الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري)نادية فضيل ، القانون التجاري الجزائري  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 . 166نجوى إبراهيم البدالي ،المرجع السابق  ص  
(2)

 .181هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي ، المرجع السابق  ص  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .181هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق  ص  
(2)

 L'art 13 du decret n° 72-665 du 04 juillet 1972: "toute infraction aux dispositions de l'article 12 sera punie d'un 
emprisionnement de dix jour à un mois et d'une amende de 400 à 1000 F ou l'une de ces deux peines seilement, 
en cas de recidive la peine d'empresionnement pourra étre portée à deux mois et celle d'amende à 2000 
F".CODE DE COMMERCE 1973-1974 P 675 .               166نجوى إبراهيم البدالي ،المرجع السابق، ص : راجع في ذلك   



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .812علي سيد قاسم ،المرجع السابق  ص  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .112هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق  ص  
(2)

ضمن أعمال الملتقى الدولي الأول " ائر في النظام المحاسبي والمالي الجديدفي الجز leasingقرض الإيجار " خليل عبد الرزاق ، مداخلة بعنوان  

، المركز الجامعي 1989جانفي 81و 82في ظل معايير المحاسبة الدولية  تجارب ، تطبيقات وآفاق يومي  NSCFحول النظام المحاسبي المالي الجديد 

 .88بالوادي  ص



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .812أحمد الصالح سباع ،المرجع السابق  ص  مصطفي عوادي ، 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

الذي يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد  1991جويلية  19في   راجع القرار المؤرخ 

 .86، ص1996مارس  11صادرة بتاريخ  86سيرها، الجريدة الرسمية العدد 
(2)

 .298نجوى إبراهيم البدالي ،المرجع السابق  ص  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الفصــل الثانيالفصــل الثاني

ل غير المنقولةل غير المنقولةااووممللأللأ  لعقد الإعتماد الإيجاريلعقد الإعتماد الإيجاريالتكييف القانوني التكييف القانوني 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1 )

 .11ص   8661القاهرة  –لجوي، الطبعة الأولى  ،دار الهاني للطباعة عبير علي أحمد الحجازي، تمويل الإستثمارات في مجال النقل ا 
(2)

كل عقد يلتزم : " على أنه 8661لسنة  61القانون رقم  يعرف المشرّع المصري عقد التأجير التمويلي العقاري في المادة الأولى الفقرة الثانية من 

 "....بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر عقارات او منشآت يقيمها المؤجر على نفقته بقصد تأجيرها للمستأجر 

يعتبر عقد الإعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة عقدًا يمنح من :"المتعلق بالإعتماد الإيجاري في الجزائر 69/96من الأمر رقم  91وتعرفه المادة 

خر يدعى المستأجر مقابل الحصول على إيجارات لمدة ثابتة أصولاً ثابتة مهنية إشتراها آخلاله طرف يدعى المؤجر وعلى شكل تأجير لصالح طرف 
 "....أو بُنيَت لحسابه 

(3)
 Cour d'appel de LYON le 31 janvier 1980 Quotidien juridique 03 fevrier 1981 p3 

.119هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق  ص  :أشار إليه  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 BEY & GAVALDA, op cit  p93. 
(2)

التطبيقية، الإشعاع للطباعة -التشريعية -الإقتصادية -المحاسبية -ومداخله المالية   Financial Leaseز، التأجير التمويلي سمير محمد عبد العزي 

 .22ص    1998والنشر،



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .11بسام هلال مسلم القلاب ،المرجع السابق  ص  
(2)

 .891،المرجع السابق   ص (عقد الليزينغ)الياس ناصيف ، العقود الدولية  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1 )

د الإيجار التمويلي ،الطبعة الأولى ،الدار العلمية للنشر والتوزيع و دار الثقافة للنشر قف القانوني لعالتكيي علاء الدين فواز الخصاونة ، 

 .19ص  1991الأردن –والتوزيع 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 BEY & GAVALDA, op cit  p36. 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .161هاني دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق  ص  
(2)

 Tribunal de Commerce de la Rochelle le 26 juin 1964, JCP 1965  II 14331 bis, Note LELOUP. 
(3)

 8669جوان11تقرّ المحاكم المدنية في ألمانيا أن جوهر الاعتماد الإيجاري يكمن في عقد الإيجار، ومنذ صدور حكم محكمة جاند في بلجيكا بتاريخ  

جاري على أنه إيجار على الرغم من اعتراف الفقه البلجيكي بالصيغة غير الواقعية للإيجار في إستقرّ القضاء البلجيكي على إعتبار عقد الإعتماد الإي

 .2الهامش رقم  112هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق  ص: الإعتماد الإيجاري   راجع في هذا الشأن
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(1)

 .818نجوى إبراهيم البدالي ،المرجع السابق  ص  
(2)

 .899بسام هلال مسلم القلاب ،المرجع السابق ص  
(3)

 .991هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق  ص  
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(1)

 .896ص  8669القاهرة ، –عهد العالمي للفكر الإسلامي محمد الشحات الجندي ، القرض كأداة للتمويل في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى ،الم 
(2)

 .899ص  المرجع السابق ء الدين فواز الخصاونة ،لاع 
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(1)

 CALON, la Location des biens d'equipement  ou leasing  D.S 1964, p98 
(2)

 .12بسام هلال مسلم القلاب ،المرجع السابق  ص  
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(1)

صاغ نظريته هذه بعد إجراء دراسة مقارنة للإعتماد الإيجاري في دول عديدة في أوربا كفرنسا، ألمانيا،  "GIOVANOLI"حري بالذكر أن الفقيه  

 .بلجيكا، إيطاليا، سويسرا، المملكة المتحدة وحتى الولايات المتحدة الأمريكية ولم يتقيّد بقانون وضعي لدولة بعينها
(2)

 GIOVANOLI Mario , op cit  N° 18 P 376.   
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(1)

 .989هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق  ص  
(2)

 .889، علاء الدين فواز الخصاونة ،المرجع السابق ص   19بسام هلال مسلم القلاب ،المرجع السابق  ص  
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(1)

 .881علاء الدين فواز الخصاونة ،المرجع السابق ص  
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(1)

 .981هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق  ص  
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(1)

 .986هاني محمد دويدار،المرجع نفسه  ص  
(2)  

 .119،المرجع السابق ص ( الجزء الأول)نادر عبد العزيز شافي ، عقد الليزينغ 
(3)

 .822صخر أحمد الخصاونة ،المرجع السابق ص  
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(1) 

جمهورية  –البيع الدولي للبضائع ،الطبعة الثانية ،المكتبة العصرية للنشر والتوزيع  -أحمد السعيد الزقرد ، أصول قانون التجارة الدولية 

 .12ص  1989مصرالعربية 
(2)

 .22ص   1992الاسكندرية –يدة للنشر محمد حسين منصور ،شرط الاحتفاظ بالملكية ،دار الجامعة الجد 
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(1)

  .11ص  8611دسوقي أبو الليل ،البيع بالتقسيط والبيوع الإئتمانية الأخرى ،مطبوعات جامعة الكويت  ابراهيم 
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(1)

  .829،المرجع السابق ص ( عقد الليزينغ)الياس ناصيف ،العقود الدولية  
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(1)

المنظم لعمليات الاعتماد  99/111القانون رقم  المتعلق بالاعتماد الإيجاري المقابل للمادة الأولى من 69/96راجع المادة الأولى من الأمر رقم  

  .الإيجاري في فرنسا
(2)  

Cass Req 16 Juin 1985 D.P 1986 .1.387, paris 13 juin 1960 R.T.D.C 1960 P619 obs Hemard  , Toulouse 7 mai 1930 

GAZ-PAL 1936 II 220 1الهامش رقم  828لمرجع السابق ص ، ا(عقد الليزينغ)الياس ناصيف ،العقود الدولية : أشار إليها      
(3)

 .المتعلق بالاعتماد الإيجاري 69/96من الأمر رقم  89أنظر في هذا الشأن نص الفقرة الثانية من المادة  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

136 

  

                                                           
 .821،المرجع السابق ص ( عقد الليزينغ)الياس ناصيف ،العقود الدولية  (1)
(2 )

 .826نجوى ابراهيم البدالي ،المرجع السابق  ص 
 .21ص   1981الجزائر  –نبيل صقر ،النشاط العقاري البناء والسكن والتعمير ،دار الهدى  (3)
(4)

 .919هاني محمد دويدار ، النظام القانوني للتأجير التمويلي ، المرجع السابق ص  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .18محمد حسين منصور ،شرط الاحتفاظ بالملكية ،المرجع السابق ص  
(2)

دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي  –صبري مصطفى حسن السبك ،البيع بالتقسيط كصورة من صور البيوع التجارية الخاص  

 18ص  1981الإسكندرية –،الطبعة الأولى ،مكتبة الوفاء القانونية 
(3)

 .19علاء الدين فواز الخصاونة ،المرجع السايق ص  
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 91القلاب ،المرجع السابق ص بسام هلال مسلم  (1)

(2)
 Tribunal de commerce de la Rochelle 26 juin 1964 note précité de LELOUP 

.911هاني محمد دويدار ،النظام القانوني للتأجير التمويلي ،المرجع السابق ص : اشار إليه 
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(1)

 .912السابق ص هاني محمد دويدار ،النظام القانوني للتأجير التمويلي ،المرجع  
(2)

 .819ص  1981دمشق   –عقد البيع ، الطبعة الثانية ،دار القلم  –مصطفى أحمد الزرقا ،العقود المسمّاة في الفقه الإسلامي  
 .11علاء الدين فواز الخصاونة ،المرجع السابق ص  (3)



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

140 

  

                                                           
 .912هاني محمد دويدار ،النظام القانوني للتأجير التمويلي ،المرجع السابق ص  ( 1)
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 .11ص  8691القاهرة  –عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثامن حق الملكية ،دار النهظة العربية  (1)
(2)

 .من القانون المدني الجزائري 119راجع في ذلك نص المادة  
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(1) 

 GIOVANOLI Mario , op cit N° 324 P262 
(2)

 .922هاني محمد دويدار ،النظام القانوني للتأجير التمويلي ، المرجع السابق ص  
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(1)

 91بسام هلال مسلم القلاب ، المرجع السابق، ص 
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)1(

  Charles GOYET , op cit n° 6 P 3. 
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(1)

 .918هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق ص  
(2)

من الاعتماد الايجاري الاستفادة من حق الملكية لأسباب ضمانية وبالنسبة له فإن الاعتماد الايجاري في  Goyet الممولة في نظرتستهدف الشركة  

الضمان وهو صورته التقليدية هو نموذج الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان بينما يعتبر الاعتماد الايجاري اللاحق نموذجا لنقل الملكية على سبيل 
    Charles GOYET, Op cit N°209 P115: انظر في ذلك " aliénation fiduciaire"يق لنقل الملكية الضمانية تطب

(3)
 .   96بسام هلال مسلم القلاب ،التأجير التمويلي، امرجع السابق ص  

(4)
 .162 عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيبط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن، المرجع السابق ص 
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)1(

  Charles GOYET , Op cit N° 371 P 201. 
)2(

  Op cit N° 356 P 193. 
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(1)

 .911هاني محمد دويدار ،النظام القانوني للتأجير التمويلي ،المرجع السابق ص  
 .29بسام هلال مسلم القلاب ،المرجع السابق ص  (2)
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)1(

  Charles GOYET ,Op cit  N° 81 P47. 
(2)

 .998دويدار، النظام القانوني للتاجير التمويلي، المرجع السابق ص هاني محمد  
(3)

 .28بسام مسلم هلال القلاب، التاجير التمويلي، المرجع السابق ص  
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(1) 

Eric GARIDO ,Op cit P23. 
  
 

(2)
  ."Le leasing , JC P 1965 II N°27"وقد صاغه في مقاله " CHAMPAUD"صاحب هذا الاتجاه خو الفقيه  

(3)
ركب هو يتحدد محل العقد المركب بتقديم مجموعة خدمات تصلح كل منها ان تكون محلا لعقد مستقل وابرز مثال من الامثلة التقليدية على العقد الم 

مة بيع  الوجبات عقد الفندقة المبرم بين صاحب الفندق والنزيل، حيث يندرج تحت هذا العقد مجموعة من الخدمات فهناك ايجار للغرفة للاقامة فيها وخد
وجب تطبيق  وخدمة وديعة للامتعة ويعتبر الايجار هو الخدمة الرئيسية بين هذه الخدمات فاذا تعذر تطبيق مختلف احكام العقود المكونة لعقد الفندقة

 .احكام عقد الايجار
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(1)

الإيجاري للأصول المنقولة  داً على عقد الاعتمادوهو بصدد تناول فكرته بالتحليل كان حديثه وار" CHAMPAUD"لى أن الفقيهإشارة تجدر الإ 

 . لات،غير انه يمكن قياس حكم صورتي الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة والاعتماد الإيجاري اللاحق على حكم الاعتماد الإيجاري للمنقو
(2)

 .22بسام هلال مسلم القلاب ،التأجير التمويلي ،المرجع السابق ص  
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 .22مسلم القلاب ،المرجع السابق ص بسام هلال  
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بالضمان نافذاً في  –بموجب الوكالة التبعية –يكون الهدف الأساسي من وراء اشراك البائع أو المقاول في العقد هو أن يكون رجوع المستفيد عليه  

مواجهة المقاوا وبالتالي يستطيع المستفيد الرجوع على  وكذلك أن تكون الاشتراطات الفنية والمالية الخاصة بالعقار المراد بناؤه نافذة في. مواجهته
العقد تأكيد تدخل كل منهما وقطع السبيل أمام المستفيد لو أراد أن يغير أو وكذلك من شأن توقيع البائع والمقاول على الاتفاق . المقاول للمطالبة باتمامها

 .99/111اد الإيجاري كان منتشراً في فرنسا قبل قانون ويذكر أن توقيع البائع على عقد الاعتم. شخص البائع أو المقاول
(2)

 .928هاني محمد دويدار ،النظام القانوني للتأجير التمويلي ،المرجع السابق ص 
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أن مالك العقار  طبقاً للأحكام العامة في عقد الإيجار لا يعتبر الإيجار الصادر من غير المالك نافذاً في مواجهة هذا الأخير إلا إذا أقره ،وهذا يعني 

خير سابقا في التاريخ يستطيع أن يؤجر العقار لمستأجر آخر وتكون الأولوية للمستأجر من المالك على المستأجر من غير المالك حتى ولو كان هذا الأ

من التقنين المدني الجزائري لأنها تتضمن حكماً خاصّاً بالأولوية بين مستأجرين  111وقد تسلم العين المؤجرة ولا تطبق في هذه الحالة أحكام المادة 

 .لنفس العين من ذي صفة
(2)

 .921ير التمويلي ،المرجع السابق ص دويدار ،النظام القانوني للتأجمحمد هاني  
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(1)

 .21بسام مسلم هلال القلاب ،التأجير التمويلي ،المرجع السابق ص 
(2)

 .922 ص  السابقالمرجع النظام القانوني للتأجير التمويلي ،دويدار ،محمد هاني  
(3)

،دار احياء التراث العربي  الأول  عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،نظرية الالتزام بوجه عام ،مصادر الالتزام الجزء 

  .812ص ( ت.د)بيروت ،  –
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 .921دويدار ،النظام القانوني للتأجير التمويلي ،المرجع السابق ص محمد هاني  
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: أشار اليه  Les groupes de contrats , LGDJ Paris 1975 P 128 et S : نظريته هذه في مؤلفه الموسوم ب"   TEYSSIE"صاغ الفقيه 

 .991دويدار ،النظام القانوني للتأجير التمويلي ،المرجع السابق ص محمد هاني 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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استند على ما استقرّ عليه الفقه الغالب في " TEYSSIE"يعتبر عقد الإيجار المقترن بالوعد المنفرد بالبيع هو العقد الأصلي وهذا راجع إلى أن الفقيه  

 .وكذا اعتناق المشرع الفرنسي لها عند تعريفه لعقد الاعتماد الإيجاري. عرضهافرنسا والمنتصر لنظرية الإيجار المالي السابق 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

158 

  

                                                           
(1)

 .918دويدار ،النظام القانوني للتأجير التمويلي ،المرجع السابق ص محمد هاني  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الاصل بمناسبة الاعتماد  ن يتم شراءأصراحة على اشتراط  8699جويلية  91بتارخ  99/111في هذا الصدد تنص المادة الاولى من القانون رقم  

 .الايجاري
)2( 

Cour d’appel de Paris 1°chambre A  81 février 8612 Gazette du Palais 8618 ,8,118 note BEY . 

 . 919دويدار ،النظام القانوني للتأجير التمويلي ،المرجع السابق صمحمد هاني : أشار إليه
)3( 

Cour d’appel de Paris 1° chambre 2 janvier 1978 J C P 1979 II 17503 note BEY , Cassation commerciale 20 janvier 

1981 bulletin civil 1981 IV 31.  

   .919دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي ،المرجع السابق صمحمد هاني  :أشار إليه



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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MASSIN E , Le leasing dénommé crédit-bail sa nature juridique ,sa position soit a l’égard d’une masse de 
créanciers, soit a l’égard d’un suspension provisaire de pour-suites, Revue de jurisprudence commerciale (journal 
des agrées) 1972 P35. 

(2)
سمير عبد : د الذي يخصه المشرع باسم معيّن ويتولى تنظيمه بأحكام خاصة نظراً لشيوعه بين الأفراد وتعاملاتهم انظر في ذلكالعقد المسمّى هو العق 

 .82ص  1996الإسكندرية  –السيد تناغو ،مصادر الالتزام ،الطبعة الأولى ،مكتبة الوفاء 
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 .61،المرجع السايق ص  (عقد الليزينغ)الياس ناصيف ،العقود الدولية  
(2)

.819  ص المرجع السابق الخصاونة ،فواز علاء الدين  
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 .182ص  المرجع السابق صبري مصطفى حسن السبك ، 
(2)

 .866نجوى ابراهيم البدالي ، المرجع السابق ص  
(3)

 .826  ص  1991المنصورة - مكتبة الجلاء الجديدة ثروت عبد الحميد ،اتفاق التمويل العقاري ، 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .المتعلق بتأسيس السجل العقاري وإعداد مسح الاراضي العام  8621نوفمبر  81المؤرخ في  21/21رقم من الامر  82المادة راجع  
(2)

 .من القانون المدني الجزائري 28المادة راجع  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .862 علاء الدين الخصاونة ، المرجع السابق ص 
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 .11بسام هلال مسلم القلاب ، المرجع السابق ص  
(2)

لا يمكن أن يدعى العقد الإيجاري كذالك مهما كانت  :"عتماد الايجاري في الجزائر على ما يليالمتعلق بالا 69/96رقم  مرمن الأ 89تنص المادة  

 :دون غموض بأنهالأصول التي تعلق بها ومهما كان عنوان العقد إلا إذا حرّر بكيفية تسمح بالتحقق 

- 

ابل دفع يسمح للمستأجر في حالة الاعتماد الإيجاري فقط وعند انقضاء الفترة غير القابلة للإلغاء الخاصة بالإيجار أن يكتسب الأصول المؤجرة مق -

ن أن يحدّ ذلك من حق الأطراف قيمة متبقية تأخذ بعين الاعتبار الإيجارات التي تم قبضها ،في حالة ما إذا تقرر مزاولة حق الخيار بالشراء ،دو

ية من المتعاقدة في تجديد الإيجار لفترة مقابل قبض إيجار يتفق عليه ،ولا من حق المستأجر في استرجاع الأصل المؤجر عند نهاية الفترة الأول

لأن " جر في استرجاع الأصل المؤجرحق المستأ"مع ملاحظة أن هذا النص القانوني ورد فيه خطأ مادي يحتاج إلى تصحيح وذلك في عبارة " الإيجار

  لأن هذا الأخير هو مالك الأصل وله استرجاع حيازته " حق المؤجر في استرجاع الأصل المؤجر"الأصح هو 
(3)

 .161 نادر عبد العزيز شافي ،عقد الليزينغ دراسة مقارنة ،المرجع السابق ص 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .829نجوى ابراهيم البدالي ، المرجع السابق ص  
(2)

 .11 علي سيد قاسم ، المرجع السابق ص 



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)1

 
(  

CALAIS J. Auloy, Op cit P 108. 
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يعتبر الاعتماد الإيجاري موضوع هذا الأمر عملية تجارية ومالية يتم :"المتعلق بالاعتماد الإيجاري على  69/96رقم  الأمرتنص المادة الأولى من  

 ةلسن 61ة من القانون رقم ثوتقابل هذا النص المادة الأولى الفقرة الثال" شركة تأجير مؤهلة قانوناً تحقيقها من قبل البنوك و المؤسسات المالية أو 

في  8692سبتمبر  11المؤرّخة في  92/122من اللائحة رقم  الثانيةالمتضمن التأجير التمويلي في مصر وتنص على هذا صراحة المادة  8661

 .  فرنسا
(2)

 .22ص  نادية فضيل ، المرجع السابق 
(3)

 .66 ،المرجع السابق ص (عقد الليزينغ)الياس ناصيف ،العقود الدولية  



 : الباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .12لم القلاب ، المرجع السابق صبسام هلال مس 
(2)

 .892 ،المرجع السابق ص (عقد الليزينغ)الياس نلصيف ،العقود الدولية  
(3)

 -: يعدّ عملاً تجارياً بالتبعية:"المتضمن القانون التجاري الجزائري على 8621سبتمبر  19المؤرخ في  21/16المادّة الرابعة من الأمر رقم  تنص 

  ". الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره
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 162 ص 22 السنة 8691مارس  91نقض مدني بتاريخ  ، 629 ص 81السنة  8692جوان  12مجموعة أحكام النقض، نقض مدني بتاريخ  

 .189  نجوى ابراهيم البدالي ، المرجع السابق ص: إليه تأشار
(2)

 .189  نجوى ابراهيم البدالي ، المرجع السابق ص 
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ة الباب الأوللاصخ
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  الباب الثانيالباب الثاني

  ل غير المنقولةل غير المنقولةااووللأمللأم  عقد الاعتماد الإيجاريعقد الاعتماد الإيجاري  أحكامأحكام
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لفصل الأوللفصل الأولاا

  ل غير المنقولةل غير المنقولةااووممآثار عقد الاعتماد الإيجاري للأآثار عقد الاعتماد الإيجاري للأ
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(1)

 .818محمد عايد الشوابكة ، المرجع السابق ص  
(2)

يعتبر المؤجر ملزماً بالقيام بالالتزامات الملقاة على عاتق صاحب : "المتعلق بالاعتماد الإيجاري على 96/96من الأمر رقم  21تنص المادّة  

  "...الملكية المنصوص عليها في القانون المدني مقابل حقه في الملكية على العقار المؤجر خال كل مدّة الإيجار



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

177 

  

                                                           
(1)

 .891،المرجع السابق ص صخر أحمد الخصاونة  
)2(

 CALAIS J.Auloy , op  cit P75. 
(3)

 .169دويدار ،النظام القانوني للتأجير التمويلي ،المرجع السابق ص محمد هاني  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .891صخر أحمد الخصاونة ،المرجع السابق ص  
(2)

 .298،المرجع السابق ص  (عقد الليزينغ)الياس ناصيف ،العقود الدولية  
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(1)

 .88ص  1999بيروت –بيار إميل طوبيا ،بطاقة الاعتماد والعلاقات التعاقدية المنبثقة عنها ،منشورات الحلبي الحقوقية  
(2)

 .166دويدار ،النظام القانوني للتأجير التمويلي ،المرجع السابق ص محمد هاني  
(3)

يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر في حالة صالحة للاستعمال : "من التقنين المدني الجزائري علىالفقرة الأولى  129تنص المادة  

 ".المعدّ لها تبعاً لاتفاق الطرفين
(4) 

 –العلاقات القانونية الناشئة بمناسبة نكوين وتنفيذ عقد التأجير التمويلي دراسة مقارنة ،الطبعة الأولى ،دار وائل للنشر والتوزيع أحمد مسيردي ، سيد

 .29ص  1982عمان 



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

180 

  

                                                           
(1)

بيروت –المجلد الأول الإيجار والعارية ،دار إحياء التراث العربي  السادس عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجزء 

 .129ص ( ت.د)
(2)

والفرنسي ،دار النهضة العربية دراسة نقدية في القانون المصري  8661لسن  61التأجير التمويلي طبقا لقانون  عبد الرحمن سيد قرمان ،عقد 

 61ص ( ت.د)القاهرة 
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(1)

يوكّل : "وكمثال على ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من الشروط العامة لعقد الاعتماد الإيجاري كما يمارسه بنك البركة الجزائري حيث جاء فيه 

ص عليها في عقد الشراء المبرم بين البنك والبائع وذلك على نفقة البنك العميل الذي قبل بذلك في تسلم الأصول نيابة عنه طبقاً للشروط المنصو

 " ...العميل وحده دون أن يتحمل البنك أي مسؤولية عن تأخر التسليم
(2)

 .296نجوى ابراهيم البدالي ، المرجع السابق ص  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

182 

  

                                                           
(1)

 .896صخر أحمد الخصاونة ،المرجع السابق ص  
(2)

 .61ص  عبد الرحمن سيد قرمان ، المرجع السابق 
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(1)

 .21سيد أحمد مسيردي ، المرجع السابق ص  
(2)

 .وما يليها من التقنين المدني الفرنسي 8286وما يليها من التقنين المدني الجزائري التي تقابلها المواد  112أحكام المادة  
(3)

الأحكام العامة في -ة عقد الإيجار –العقود المسماة رمضان أبو السعود ،: وانظر في ذك أيضاً  .من التقنين المدني الجزائري 112نص المادة  

 .198ص  8699الإسكندرية –الإيجار،منشأة المعارف 
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(1)

 .111،المرجع السابق ص ( عقد الليزينغ)الياس ناصيف ،العقود الدولية  
(2)

 .281  نجوى ابراهيم البدالي ، المرجع السابق ص 



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

صول غير المنقولة لبنك البركة الجزائري على ما يجاري للأفي هذا الشأن تنص المادة الرابعة في الفقرة الرابعة من الشروط العامة لعقد الاعتماد الإ 

صول أو يصرح العميل أنه هو الذي قام باختيار الأصول ،ويصرح بعدم إقحام مسؤولية البنك بأية حالة من الأحوال بخصوص مطابقة الأ: "يلي

 .29 سيد أحمد مسيردي ،المرجع السابق ص:راجع في هذا" ....وبصفة عامة كل نزاع قد ينشأ بخصوص الأصول مع البائع. صلاحيتها للاستعمال
(2)

 .291 دويدار ،النظام القانوني للتأجير التمويلي ،المرجع السابق صمحمد هاني  
(3)

 .من التقنين المدني الفرنسي 8211 و 8218و  8286/2من التقنين المدني الجزائري وتقابلها المواد  111المادة  نص 
(4)

قونان كهينة ،قصور ضمان العيب الخفي في حماية مستهلك المنتجات الخطيرة ،مقال منشور في مجلة القانون والمجتمع ،دورية محكمة في  

 .28ص  1982أدرار ،العدد الخامس جون الدراسات القانونية ،جامعة 
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(1)

 .211نجوى ابراهيم البدالي ،المرجع السابق ص  
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(1)

 .يدخل ضمن نشاطها التجاري عمليات الاعتماد الإيجاري دج 31,2311981131,11هذه الشركة هي شركة مساهمة جزائرية برأس مال قدره  
(2)

 .من التقنين المدني الجزائري 118راجع المادة  
(3)

 .896عبد الرحمن سيد قرمان ، المرجع السابق ص  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .219نجوى ابراهيم البدالي ، المرجع السابق ص  
(2)

 .11سيد أحمد مسيردي ، المرجع السابق ص  
(3)

 .888ص  السابقعبد الرحمن سيد قرمان ، المرجع  
)4)  
 CRIMIEUX Israël Daniel , Leasing et Credit-bail mobilier DALLOZ Paris 1975 P 59 ,CALAIS J.Auloy Op cit P 69.
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(1 )

 .189،المرجع السابق ص ( الجزء الأول)نادر عبد العزيز شافي ،عقد الليزينغ  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)1(  

Tribunal de commerce de Vernis 18 avril 1967 J C P 1967 II 15291 note LELOUP. 
(2)

  Cour d’appel d’Agen 81 Janvier 8696 Revue de jurisprudence commerciale Journal des agrées 8622 P21. 
)3(  

Cassation commerciale 7 Mai 1974 Bulletin civil 1974  IV  N° 147 et  25 Janvier 1977 Bulletin civil  IV  N° 24. 
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(1)

 .291 دويدار ،النظام القانوني للتأجير التمويلي ،المرجع السابق ص محمد هاني  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)1(  

Art 1
er

 de la loi N°66-455 du 02Juillet 1966 : " 2°- Les opérations par lesquelles une entreprise ....... lorsque ces 
opérations quelque soit leur qualification permettent au locataire de devenir propriétaire de tout ou de partie 
des biens loués..."  
)2( 

CALAIS J. Auloy , op cit  N° 12  P 8. 
(3)

 .19 سيد أحمد مسيردي ، المرجع السابق ص  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 المتعلق بالاعتماد الإيجاري 69/96من الأمر رقم  92و  91الفقرتين  11راجع نص المادة  
(2)

ديسمبر  16بتاريخ  12صادر في الجريدة الرسمية العدد  1991يتضمن قانون المالية لسنة  1992ديسمبر  11المؤرخ في  92/11القانون رقم  

1992. 



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .ن المدني الجزائريونامن الق 921المادة نص راجع  
(2)

يبقى المؤجر صاحب ملكية الأصل المؤجر خلال كل مدّة عقد :" المتعلق بالاعتماد الإيجاري ما يلي 69/96من الأمر رقم  86جاء في نص المادة  

 ....... الاعتماد الإيجاري إلى غاية تحقيق شراء المستأجر هذا الأصل

  "....يستفيد المؤجر كل الحقوق المرتبطة بحق الملكية



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .11سيد أحمد مسيردي ، المرجع السابق ص  
(2) 

GIOVANOLI Mario , op cit  N°501  P400.
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(1)

 .من القانون المدني الجزائري 166راجع المادة  
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(1)

 .192فايز نعيم رضوان ،المرجع السابق ص  
(2)

المنظم للتأجير  8661لسنة  61من القانون رقم  88ومن ةذلك مثلا ما تقضي به المادة . 886عبد الرحمان سيد قرمان ، المرجع السابق ص  

 .التمويلي في مصر
(3)

يجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر  :"المنظم للتأجير التمويلي في مصر على  8661لسنة  61الفقرة الثانية من القانون رقم  88تنص المادة  

  " .م السبب لا يرجع إلى المؤجرللقيمة الإيجارية كاملة ولو لم ينتفع المستأجر بالمال المؤجر ما دا
(4) 

 .218نجوى ابراهيم البدالي ، المرجع السابق ص 



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

إذا افتصر الحكم على إنقاص ثمن المبيع :" المنظم للتأجير التمويلي في مصر على  8661لسنة  61الفقرة الثانية من القانون رقم  11تنص المادة  

ن ما لم لعيوب في صناعة المال أو لتقص فيه تعيّن تخفيض أقساط الأجرة وثمن البيع المتفق عليه في عقد التأجير بذات النسبة التي خفض بها الثم
 ". يتم الاتفاق على غير ذلك

(2)
 .811عبد الرحمان سيد قرمان ، المرجع السابق ص  

(3) 
GIOVANOLI Mario , op cit  P38.  
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(1)

  راجع في هذا أحكام 
(2)

 .المتعلق بالاعتماد الإيجاري 8669جانفي  89الصادر في  69/96من الأمر رقم  82أنظر المادة  
(3)

 . 266هاني محمد دويدار ، النظام القانوني للتأجير التمويلي ،المرجع السايق ص  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

الصادر في مجلة المحكمة العليا ،قسم الوثائق ،المؤسسة الوطنية  1996مارس  91بتاريخ  191188راجع قرار المحكمة العليا الجزائرية رقم  

 .861ص  1989الجزائر العدد الأةل لسنة –للنشر والإشهار 



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .61سيد أحمد مسيردي ، المرجع السابق ص  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 
(2)

نجوى ابراهيم البدالي :راجع في ذلك . من قانون العقوبات المصري 218من تقنين العقوبات الفرنسي وكذلك المادة  191تنص على ذلك مثلاً المادة  

 .828، المرجع السابق ص 



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1) 

CALAIS Jean Auloy , op cit N° 87 P 6.
 
 

(2)
السكنات مجلة المحكمة العليا الجزائرية ،قسم الوثائق ،الديوان الوطني للأشغال التربوية ،عدد خاص باجتهادات المحكمة العليا المتعلقة بإيجار 

 .62ص  8662والمحلات المهنية 



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .19قدري عبد الفتاح الشهاوي ، المرجع السابق ص  
(2)

 .899سيد أحمد مسيردي ، المرجع السابق ص  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

إن الالتزامات والحقوق المتبادلة بين المستأجر والمؤجر :" المتعلق بالاعتماد الإيجاري على 69/96من الأمر رقم  22في هذا الشأن تنص المادة  

الاعتماد الإيجاري وفي حالة سكوت العقد فهي تلك المقبولة من طرف في إطار اعتماد إيجاري لأصول غير منقولة هي تلك المحدّدة في إطار عقد 
  ".القانون المدني في مجال الإيجار إلا إذا وجد استثناء منصوص عليه في هذا الأمر

(2) 
CREMIEUX Israel , op cit  P63.

  
(3)

يلتزم المؤجر بصيانة العين  :"القانون المدني الجزائري علىالمتضمن تعديل  1992ماي82المؤرخ في  92/91من القانون رقم  126تنص المادة  

 ".المؤجرة لتيقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم ،ويجب عليه أن يقوم بالترميمات الضرورية أثناء مدّة الإيجار
(4) BEY & GAVALDA , op cit P 101.  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 Cour d’appel de Paris 1° chambre B 88 Octobre 8616  DALLOZ 8616 I.R 121 

 .181هاني محمد دويدار ،النظام القانوني للتأجير التمويلي ، المرجع السايق ص :أشار إليه      



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1 )

 .المتعلق بالاعتماد الإيجاري 69/96السادسة من الأمر رقم  الفقرة 26راجع نص المادة  
(2 )

 .891أحمد مسيردي ، المرجع السابق ص  سيد 
(3)

 .من القانون المدني الجزائري 986نص المادة  راجع 



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .189هاني محمد دويدار ، النظام القانوني للتأجير التمويلي ،المرجع السابق ص  
(2)

 CALAIS J. Auloy , op cit N° 85.
 
 



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1 )

وتلتها " Locafrance"خاص بها يضاف إلى نشاطها الرئيسي بالاعتماد الإيجاري هي شركة  كانت الشركة الأولى السبّاقة إلى امتلاك جهاز تأمين 

  .في ذلك عدّة شركات اعتماد إيجاري أخرى
(2) 

BEY & GAVALDA , op  cit  P 99. 
 
 



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .118هاني محمد دويدار ، النظام القانوني للتأجير التمويلي ، المرجع السابق ص  
(2)

 .المتعلق بالاعتماد الإيجاري 69/96الأمر رقم من  21المادة  
(3)

 .الفقرة الثامنة من الأمر نفسه 26المادة  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .811عبد الرحمان سيد قرمان ، المرجع السايق ص  
(2)

 .216نجوى ابراهيم البدالي ، المرجع السابق ص  
(3) 

Crim 12 novembre 1979 DALLOZ 1980 I.R 202, Reims 28Juin1985 Rev SC crim 1986 379 obs BOUZAT com 
note4: « En l’absence d’option d’achat à l’expiration du contrat, le locataire qui ne restitue pas le bien dont il à 
disposé est sueceptible d’avoir commis un abus de confiance ». 

  .218المرجع السابق ص ( ليزينغعقد ال)الياس ناصيف ، العقود الدولية : أشار إليه
(4)

: على ما يأتي 1998لسنة  89المنظم للتأجير التمويلي في مصر والتي تم تعديلها بالقانون رقم  8661لسنة  61من القانون رقم  19تنص المادة  

أو ورثته أو باقي الشركاء أو أمين  عند انقضاء العقد بسبب فسخه أو لأي سبب آخر دون تجديده ودون شراء المستأجر للمال يلتزم المستأجر"
 " ...التفليسة أو المصفي بحسب الأحوال بأن يسلم الأموال المؤجرة بالحالة المتفق عليها في العقد 



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .211،المرجع السابق ص ( عقد الليزينغ)الياس ناصيف ، العقود الدولية  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 . المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية 1991فيفري  11الصادر بتاريخ  91/96من القانون رقم  281إلى  289المواد من  
(2)

 .المتعلق بالاعتماد الإيجاري 69/96من الأمر رقم  19راجع نص المادة  
(3)

 .816سيد أحمد مسيردي ، المرجع السابق ص  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

لا إفي الأصل لا ينطبق "  Le client"مصرفية بصفة عامة على الاعتبار الشخصي بين البنك والعميل لأن مفهوم العميل تقوم العقود والعمليات ال 

أما الشخص الذي يتعامل مع . على الشخص الذي يتعامل مع البنك بشكل معتاد من خلاال العمليات التي تسفر عن وجود دائن أومدين بالنسبة لأي منهما
كما أن أساس العمليات المصرفية هو الثقة المتبادلة بين البنك والعميل خاصة تلك المتعلقة . ة فلا ينطبق عليه وصف العميلالبنك بصفة عارض
 .بالإقراض أو التمويل

(2)
 .819زياد أبو حصوة ، المرجع السابق ص  

(3)
 .961الإيجار ،المرجع السابق ص عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء السادس عقد  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .211نجوى ابراهيم البدالي ، المرجع السابق ص  
(2)

 .119بسام هلال مسلم القلاب ، المرجع السابق ص  
(3)

ين يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر إلا إذا منع نص القانون ذلك أو اتفاق الطرف:"من القانون المدني الجزائري على  126تنص المادة  

أحكام  –محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني : ،أنظر في ذلك أيضاً " أو طبيعة الإلتزام وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضا المدين

 .111ص  1989الجزائر –دار الهدى  –الإلتزام 
(4)

 .118ص  نفسهبسام هلال مسلم القلاب ، المرجع  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

  .191ص  نفسهمحمد صبري السعدي ، المرجع  
(2) 

 .من القانون المدني الجزائري 111و  111راجع نص المادتين 
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(1)

 .826عبد الرحمان سيد قرمان ،المرجع السابق ص  
(2) 

Art 1717 du code civil français:  « Le preneur à le droit de sous- lour et meme de ceder son bail à une autre si 
cette faculté ne lui pas été interdite. » 

للمستأجر حق التنازل عن الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض  :"من القانون المدني المصري 162وتقابلها المادة 

 ".الاتفاق بغير ذلك
 

 
(3)

 .المتضمن تعديل القانون المدني الجزائري 92/91من القانون رقم  191المادة  
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(1)

 .199بسام هلال مسلم القلاب ، المرجع السابق ص  
(2)

 .126محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ص  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

منشور بالجريدة الرسمية الفرنسية العدد الرابع  1999ديسمبر81الصادر بتاريخ  8112 -1999جرى تعديل هذه المادة بمقتضى الأمر الفرنسي رقم  

 812يد أحمد مسيردي ، المرجع السابق ص س: راجع في هذا.1999ديسمبر89بتاريخ 
(2)

 .812عبد الرحمان سيد قرمان ، المرجع السابق ص  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .298نجوى ابراهيم البدالي ، المرجع نفسه ص  
(2)

كل حق  :"المتضن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري على  8661نوفمبر  81المؤرخ في  21/21من الأمر رقم  81المادة  تنص 

ريدي شنيتي ، د... "للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم إشهاهما في مجموع البطاقات العقارية 

 .811ص  1981الجزائر  –الدليل القانوني والإداري للوكيل العقاري ، دار النشر جيطلي 



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1 )

 .819لسابق ص عبد الرحمان سيد قرمان ، المرجع ا 
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(1 )

المتعلق بالاعتماد الإيجاري وتقابلها المادة الأولى الفقرة الثانية من القانون رقم  69/96ورد هذا التعريف بموجب نص المادة الثامنة من الأمر رقم  

 :المتضمن الاعتماد الإيجاري في فرنسا بقولها 99/111

« Les opérations par lesqeulles une entreprise donne en lication des biens immobiliers à usage professionnel 
achetés ou construits pour son compte. » 

(2)
، منشورات الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية عبد الحميد الأحدب ، عقد الليزينغ ، بحث منشور ضمن أعمال مؤتمر  

 .11ص  1991روت بي –الحلبي الحقوقية 



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1 )

وذهبت محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها إلى القول أن عقد الاعتماد الإيجاري هو . 869سمير محمد عبد العزيز ، المرجع السابق ص  

 الذي يكرس العلاقة القانونية ثلاثية الأطراف التي تربط بين بائع العقار ومشتريه ومستأجره

Cass civil 1998/2452 24 octobre 1997 J.C.P 



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .19هاني محمد دويدار ، النظام القانوني للتأجير التمويلي ، المرجع السابق ص  
(2)

 .861المرجع السابق ص ( عقد الييزينغ)الياس ناصيف ، العقود الدولية  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1) 

BEY & GAVALDA , op cit P 101.
 
 

(2) 
CALAIS J.Auloy , op cit N° 110. 



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 8621ديسمبر28الصادر بتاريخ  21/8221من أحكام القانون الفرنسي رقم  81من القانون المدني الجزائري وكذا نص المادة  191نص المادة  

 :حيث جاء فيها 8661جوان 89بتاريخ  61/121والمعدل بالقانون رقم .( 8629جانفي92الجريد الرسمية بتاريخ)الخاص بالمقاولة من الباطن 

"Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne 

paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du 

contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage." 
(2)

 .811سيد أحمد مسيردي ،المرجع السابق ص  
(3)

 .111السيد عبد المنعم حافظ السيد ،المرجع السابق ص  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

ا عليها قبل راجع في هذا ما تقضي به قواعد القانون المدني المتعلقة بانحلال العقد وما يترتب على ذلك من إعادة المتعاقدين إلى الحالىة التي كان 

 (المعدل والمتمم للقانون المدني 92/91من القانون رقم  811و 892المواد )التعاقد 
(2)

 .899سيد أحمد مسيردي ، المرجع السابق ص  
(3) 

Cass civil 03 mars 1982 bulletin civil 1982 P 84. .                     891سيد أحمد مسيردي ، المرجع السابق ص : أشار إليه      
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(1) 

Cass commercial 10 ami 1982 R.T.D com 1983 P 275.       891سيد أحمد مسيردي ، المرجع نفسه ص : أشار إليه             .  
(2)

 .من القانون المدني الجزائري 886من التقنين المدني الفرنسي المقابلة للمادة  8811نص المادة  
 (3)

 Cass civ 1-11 avril1995 «  La résolution de la vente entraine la résiliation du contrat de crédit-bail1 Il s’ensuit 
qu’encourt de cassation l’arret qui, après avoir prononcé la résolution de la vente dit nulle et de nul effet la 
conventionde crédit-bail et condamne le crédit-bailleur à remboursser au locataire les sommes versées au titre 
de loyers » .31,نجوى ابراهيم البدالي ،المرجع السابق ص : أشار إليه    

 
 

(4) 
Cass Ch mixte 23 Novembre1991 J.C.P 1991 ED  E2  N°20115 . .      896سيد أحمد مسيردي ، المرجع السابق ص : أشار إليه     
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(1)

في حالة غياب شرط عدم رجوع المستأجر على المؤجر التمويلي ... :" 8611جانفي81ضت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها صادر بتاريخ ق 

أما في حالة وجود شرط عجم الرجوع فإن عقد الاعتماد الإيجاري يبقى رغم زوال عقد . ،فإن حل عقد البيع يئدي إلى بطلان عقد الاعتماد الإيجاري
 "...يعالب
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(1)

 .199عبد الرحمان سيد قرمان ، المرجع السابق ص  
(2)

 .122نجوى ابراهيم البدالي ،المرجع السابق ص  
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(1) 

CALAIS J. Auloy , op cit N° 64 P 5. 
(2)

 . من التقنين المدني الفرنسي 8112من القانون المدني والتي تقابلها المادة  218المادة  انظر 
(3)

 .11، المرجع السابق ص  مصطفى أحمد الزرقا 
(4)

 BEY & GAVALDA , op cit  P 30.
 
 

(5)
 99/111المتعلق بالاعتماد الإيجاري في الجزائر تقابلها المادة الأولى الفقرة الثانية من القانون رقم  69/96راجع نص المادة الثامنة من الأمر رقم  

 .المتضمن عمليات الاعتماد الإيجاري في فرنسا



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .819مسيردي ، المرجع السابق ص   سيد أحمد 
(2) 

CALAIS J. Auloy , op cit N°62 p 05. 
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(1)

 .من القانون المدني الجزائري 886راجع المادة  
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(1)

يشكل الاستعمال التعسفي للحق لاسيما :" المتضمن تعديل القانون المدني الجزائري ما يلي 91/89مكرر من القانون رقم  811جاء في نص المادة  

 :الحالات التاليةفي 
 إذا وقع بقصد الإضرار بالغير -
 إذا كان يرمي إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير -
 "إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة -

(2)
 .من التقنين المدني الفرنسي 8819من القانون المدني الجزائري وتقابلها المادة  881أحكام المادة  راجع 
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(1)

 .861سيد أحمد مسيردي ، المرجع السابق ص  
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(1)

 .892، المرجع السابق ص ( عقد الليزينغ)الياس ناصيف ، العقود الدولية  
(2)

 .11ص المرجع السابق مجيد خلفوني ، 
(3)

 .18ص  1991الإسكندرية  –محمد لبيب شنب ، شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقه والقضاء ، منشأة المعارف  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

ولة عقد في رغم هذا التشابه بين عقدي المقاولة في هذه الصورة وعقد الإستصناع إلا أن هناك من يرى أن المقاولة أعمّ من الاستصناع ،كما أن المقا 

عبد الرحمان بن عايد بن خالد العايد ، عقد المقاولة ، جامعة محمد بن سعود الإسلامية ، المملكة : راجع في هذا. فقهاً وعد لا عقد حين أن الاستصناع
 .888ص  1991العربية السعودية 

(2)
 .من القانون المدني الجزائري 291راجع نص المادة  

(3)
 .من القانون المدني الجزائري 292المادة راجع . 891ص  المرجع السابق أحمد السعيد الزقرد ،  
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(1)

 .191ص  1992بيروت  –دراسة مقارنة ، الجزء السابع ، منشورات الحلبي الحقوقية  –موريس نخلة ، الكامل في شرح القانون المدني  
(2) 

CALAIS  J. Auloy , op cit N° 63 P 5.
 
 

(3)
  .121التمويلي ، المرجع السابق ص هاني محمد دويدار ، النظام القانوني للتأجير  

(4) 
 .192ص  سيد أحمد مسيردي ، المرجع السابق 

(5)
 .1ص  1991عمان –دراسة تحليلية مقارنة ، الطبعة الأولى ، مكتبة الحامد للنشر والتوزيع  –محمد سليمان الأحمد ، المدخل لدراسة الضمان  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .182ص  1992بيروت –موريس نخلة ، الكامل في شرح القانون المدني ، الجزء الخامس ، منشورات الحلبي الحقوقة  
(2)

 .816محمد لبيب شنب ، المرجع السابق ص  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 .891ص  8612الإسكندرية  –د قرّة ، أحكام عقد المقاولة ، منشأة المعارف وفتحية محم 
(2)

 .من القانون المدني الجزائري 111الواردة في إلتزامات المقاول في عقد المقاولة بمقتضى المادة هذه الأحكام العامة هي  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1) 

CALAIS J. Auloy , op cit  N°74  P6.
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(1 )

 :يترتب للمستأجر الحقوق والمزايا التالية -أ : "من قانون التأجير التمويلي الأردني بقزلها( 8/أ)نصت على هذا الحكم مثلاً المادة العاشرة الفقرة  

 "...اختيار المورد والمأجور -1
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(1) 

Cass civil  30 janvier 1957         189سيد أحمد مسيردي ، المرجع السابق ص : أشار إليه
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(1) 

CALAIS J. Auloy , op cit  N° 54  P 5. 
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(1)

 NATIXIS ALGERIEمن ذلك مثلاً ما ورد في المادة الثانية من الشروط العامة لعقد الاعتماد الإيجاري كما تمارسه شركة ناتيكسيس الجزائر  

   ".يحدد المستأجر التمويلي تحت مسؤوليته الكاملة مواصفات الأصل محل العقد وشروط الاستعمال ،التسليم والضمان مع مورد من اختياره: "بقولها



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1) 

ALAIN COHEN , Le crédit-bail immobilier et la reforme de 1995 collection « portique de l’immobilier » 3
éme

 
édition, DALLOZ 1996   N°94  P 57.

 
 

(2) 
ALAIN COHEN , op cit   N°123  P63. 

(3)
 .191المرجع السابق ص ( عقد الليزينغ)الياس ناصيف ، العقود الدولية  
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 .111سيد أحمد مسيردي ، المرجع السابق ص  (1)
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(1)

الفقرة الأولى من التقنين المدني والتي أضيفت بموجب  8261ينبغي الإشارة في هذا الشأن إلى وجوب الأخد في الإعتبار أنه في فرنسا تنص المادة  

بناء على حكم خاص يعتبر كل شخص يبيع منتجاً قام ببنائه أو عهد الخاص بالمسؤولية والتأمين في ال 8621أبريل91المؤرخ في  21/81القانون رقم 

لإلتزام بضمان له ببنائه فور تمام البناء في حكم المقاول وبالتالي يخضع لأحكام ضمان المقاول لا أحكام البائع ،مع ملاحظة أن هذا الحكم يخصّ فقط ا
 .العيوب الخفية ولا يمتد إلى بقية آثار عقد البع

(2)
والذي استجاب لطلب أحد المستفيدين بفسخ عقد  8696جوان 81بروفانس بتاريخ -أن-التنويه إلى ما صدر عن محكمة استئناف إكس ذلك يجبرغم  

من التقنين المدني الفرنسي بل إن هذا لم يثر إطلاقاً مسألة وجود عيوب خفية في الأصل ولم يستند على دعولا رد  8811البع تأسيساً على نص المادة 

والمثير في الحكم هو أن عقد الاعتماد الإيجاري كان يتضمن نصاً باستفادة المستفيد من ضمان العيوب الخفية وحلوله محل شركة الاعتماد . المبيع

د لم تعترض على الحكم بفسخ عق Locafranceلوكافرانس وما يزيد من حدة غرابة الحكم هو أن المدعى عليها وهي شركة . الإيجاري في حقوقها

من التقنين المدني الفرنسي ،بل إن إعتراضها كان على ما ذهبت إليه المحكمة من ترتيب فسخ غقد الاعتماد الإيجاري  8811البيع استناداً على المادة 

 . كنتيجة لفسخ عقد البيع وإلزام الشركة برد ما قبضته من أقساط الأجرة إلى المشروع المستفيد
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(1)

 .282القانوني للتأجير التمويلي ، المرجع السابق ص  هاني محمد دويدار ، النظام 
(2)

 Cour d’appel d’Amiens 1° chambre 19décembre8692 J.C.P 8691 II 81191 note LELOUP.
 
 

(3) 
Tribunal de commerce de Paris 4°chambre 19mai1970  J.C.P 1971 II 16766 note LELOUP.   



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(1)

 Cass civil 1°chambre 3Mars1982 J.C.P  1983 II 20115 note BEY. 
(2) 

Cass commerciale 15Mars1983 J.C.P 1983 II 20115 note BEY.
 
 

(3)
 .218هاني محمد دويدار ، النظام القانوني للتأجير التمويلي ، المرجع السابق ص  

(4)
 .الخاص بالمسؤولية والتأمين في البناء 8621جانفي1بتاريخ  الصادر 21/81أضيفت هذه المادة بموجب القانون رقم  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

252 

  

                                                           
(1)

سادساً واقعة الاستلام بأنها تصرف يتم بصورة ودية أو من خلال  8261يعرف التقنين المدني الفرنسي بموجب نص الفقرة الأولى من المادة  

 . له للبناء مع إبداء التحفظات أو إبداءهاالقضاء بناءاً على طلب أحد طرفي عقد المقاولة ،وبمقتضاه يقرر رب العمل قبو
(2)

 .من القانونن المدني الجزائري 829من التقنين المدني الفرنسي المقابل لنص المادة  8811نص المادة  
(3) 

art 1792 -3 Créer par la loi N°78-12 du 4vanvier1978 art 2 JORF 5 janvier 1978 en vigeur le 1er janvier 1979
« Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée 
minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. » 
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(1)

والمسؤولية المدنية القسم الثاني في المسؤوليات سليمان مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني المجلد الثاني في الالتزامات في الفعل الضار  

 .692ص  8661( ن.د.د)المفترضة ،الطبعة الخامسة ،
(2)

 .8261من القانون المدني الجزائري وتقابلها في التقنين المدني الفرنسي المادة  111راجع نص المادة  
(3)

المسؤولية المدنية للمهندسين المعماريين والمقاولين عن تهدم "بعنوان انظر في هذا الشأن محاضرة للأستاذ محمود عبد الرحمان محمد علي 

ألقيت ضمن أشغال الملتقى "  دراسة في القانون المصري –المباني والمنشآت الثابتة الأخرى وما يوجد بهخا من عيوب بعد تسليمها لرب العمل 

 .81ص  1999أبريل  1و2ورقلة يومي  –ي مرباح نظم بجامعة قاصد –الواقع والآفاق  –الدولي حول الترقية العقارية 
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(1)

 Cour d’appel de Paris 81°chambre A 81 Mars 1988 DALLOZ 1988 informations rapides 197 , Cassation civil 
3°chambre 12 Juillet 1988 DALLOZ 1988 informations rapides 11. 

  .211القانوني للتأجير التمويلي ،المرجع السابق ص هاني محمد دويدار، النظام : أشار إليه 
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(1)

 .111سيد أحمد مسيردي ،المرجع السابق ص  
(2)

 "........ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام :" من القانون المدني الجزائري 891تنص المادة  
(3)

اتفاق ينقل حقوق شركة الاعتماد الإيجاري إلى المستفيد ،أما في حالة غياب يتجه أغلب القضاء وكذا الفقه القانوني في فرنسا إلى ضرورة إدراج  

 :أن هذا الاتفاق لا يجوز للمستفيد الرجوع على البائع أو مقاول البناء بالضمان وهذا لتخلف الأساس القانوني لهذا الرجوع أنظر في هذا الش

Tribunal de commerce de Paris 4°chambre 19Mai1970  J.C.P 1971 II 16766 note LELOUP ,GIOVANOLI Mario , op cit 
N° 301 P 241. 
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(1)

 .299هاني محمد دويدار ،النظام القانوني للتأجير التمويلي ،المرجع السابق ص 
(2)
  CABRILLAC Michel

 
, Leasing ency DALLOZ ?Droit civil 1973 P121.
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(1)

 .291للتأجير التمويلي ، المرجع السابق ص هاني محمد دويدار ، النظام القانوني  
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(1)

 :انظر كذلك .129سيد أحمد مسيردي ، المرجع السابق ص  

M.Harichaux RAMU ,Le transfert des garantiés dans le crédit-bail R.T.D com 1978 P209. 
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(1)

 .218هاني محمد دويدار ، النظام القانوني للتأجير التمويلي ، المرجع السابق ص  
(2)

 .من القانون المدني المصري 216من القانون المدني الجزائري تقابلها المادة  161راجع نص المادة  
(3)

 .211محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ص  
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(1)

 .122سيد أحمد مسيردي ، المرجع السابق ص  
(2) 

 Cassation commerciale le 25Janvier1977 Bulletin civil 1977 N° 24. 
(3)

يتفق الدائن الذي استوفى حقه من غير المدين مع هذا الغير على أن يحل محله ولو لم :"من القانون المدني الجزائري  191جاء في نص المادة  

ذكرى عبد الرحمان محمد ، عقد شراء فواتير الديون : أنظر في هذا الشأن أيضا  " .وقت الوفاء يقبل المدين ذلك ،ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن

 .61ص  1989جمهورية مصر العربية   –من الوجهتين العملية والقانونية ، دار الجامعة الجديدة ( Factoring)التجارية 
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(1)

 CALAIS J. Auloy , op cit  N° 126 P 9.
  

(2) 
Cass. commerciale le 09Juillet1974 Bulletin civil N° 225.  

(3)
 .من القانون المدني المصري 121من القانون المدني الجزائري المقابلة للمادة  816أنظر المادة  

(4)
 Tribunal de commerce de Lyon le 05Octobre1970 Revue de jurisprudence commerciale (Juillet - Aout) 1972 

   P 221. 219هاني محمد دويدار ، النظام القانوني للتأجير التمويلي ، المرجع السابق ص : أشار إليه                                                .
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 .68ذكرى عبد الرزاق محمد ، المرجع السابق ص  :من القانون المدني الجزائري ،وانظر كذلك  126راجع نص المادة  (1)
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(1)

 .126سيد أحمد مسيردي ، المرجع السابق ص  
(2) 

Cassation commerciale le 25Janvier1977 Bulletin civil 1977 IV N° 24  
 .211هاني محمد دويدار ، النظام القانوني للتأجير التمويلي ، المرجع السابق ص : أشار إليه

(3)
 .218المرجع السابق ص هاني محمد دويدار ، النظام القانوني للتأجير التمويلي ،  
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(1)

 .891ص  8661بيروت  –الياس ناصيف ، موسوعة العقود المدنية والتجارية ، البحث الأول أحكام العقد ، منشورات الحلبي الحقوقية  
(2) 

Cassation commerciale le 15Janvier1985 Bulletin civil 1985 N° 25 P20 

.129السابق ص سيد أحمد مسيردي ، المرجع : أشار إليه
  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

265 

  

                                                           
(1) 

Tribunal de commerce de Paris 4° chambre 19Mai1970 J.C.P 1971 II 16766 note LELOUP 
.212هاني محمد دويدار ، النظام القانوني للتأجير التمويلي ، المرجع السابق ص :أشار إليه 

 
 

(2)
 Cassation commerciale le 15Janvier1985 DALLOZ 1986 N°32  P232. 

 .211هاني محمد دويدار ، النظام القانوني للتأجير التمويلي ، المرجع السابق ص :أشار إليه 
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(1)

في  8611ماي11الخاصة بالاعتماد الإيجاري الدولي المؤرخة في   OTTAWAأوتاوا تقرير هذ الحكم أولاً على المستوى الدولي بموجب إتفاقية تم  

وكذلك المادة الثالثة  8661لسنة  61التشريعية لمختلف الدول منها المادة  الثالثة عشر من القانون المصري رقم المادة العاشرة منها ،ثم تلتها النصوص 

 . 1991لسنة  11 معشر من القانون الأردني رق
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  الفصل الثانيالفصل الثاني

  المنقولةالمنقولةل غير ل غير ااووممإنقضاء عقد الاعتماد الإيجاري للأإنقضاء عقد الاعتماد الإيجاري للأ
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(1)

 .296نجوى ابراهيم البدالي ، المرجع السابق ص  
(2 )

 .818عبد الرحمان سيد قرمان ، المرجع السابق ص  
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(1) 

BEY & GAVALDA , op cit  P 45.
  

(2)
إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد وكانت  :" من القانون المدني الجزائري على ما يلي 21تنص المادة  

 ".الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم مقام العقد
(3)

 .292، المرجع السابق ص ( عقد الليزينغ)ناصيف ، العقود الدولية الياس  
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(1)

 GIOVANOLI Mario , op cit N° 1 P 12. 
(2 )

جاء في نص  
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(1) 

Caporale, Litiges et difficultés pratiques sudcités par le crédit-bail ,Thése droit , Bordeaux 1974 P47. 
(2)

 .812عبد الرحمان سيد قرمان ، المرجع السابق ص  
(3) 

François Collart DUTLLEUL & Philippe DELBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 9
éme 

édition  DALLOZ , Paris 

2011 N° 61 P 54. 
  

(4)
 .291، المرجع السابق ص ( عقد الليزينغ)الياس ناصيف ، العقود الدولية  

(5)
 .المتعلق بالاعتماد الإيجاري 69/96من الأمر رقم  11راجع أحكام المادة  
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(1)

ص  1998القاهرة  –وليد علي محمد عمر ، الثمن في عقد البيع الدولي للبضائع كأحد الإلتزامات الجوهرية للمشتري ، المجموعة المتحدة للطباعة  

21. 
(2)

 .18علاء الدين فواز الخصاونة ، المرجع السابق ص  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

273 

  

                                                           
(1)

 .222نجوى ابراهيم البدالي ، المرجع السابق ص  
 .من القانون المدني الجزائري 211و 212المادتين  راجع أحكام (2)
(3)

 .229، المرجع السابق ص ( الجزء الأول)نادر عبد العزيز شافي ، عقد الليزينغ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأحكام القانونية لعقد للاعتماد الإيجاري للأصول غير المقولة     الباب الثاني   
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(1)

لشروط إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد ،وكانت ا : "من القانون المدني الجزائري على  21تنص المادة  

 ".اللازمة لتمام العقد وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم مقام العقد
(2)

 .66ص  8669منشور بالمجلة القضائية العدد الأول لسنة  8669أبريل82بتاريخ  811299المحكمة العليا الجزائرية الغرفة المدنية الملف رقم  
(3)

والمحدد لكيفيات  1999فيفري19الصادر بتاريخ  99/68الثانية الفقرة السادسة من المرسوم التنفيذي رقم راجع في هذا ما جاء في نص المادة  

 .إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة في الجزائر
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(1)

 .228، المرجع السابق ص ( عقد الليزينغ)الياس ناصيف ، العقود الدولية  
(2)

 .وما بعدها من التقنين المدني الفرنسي 111من القانون المدني الجزائري والتي تقابلها المواد  وما يليها 211المواد من  
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(1)

 .91هاني محمد دويدار ، النظام القانوني للتأجير التمويلي ، المرجع السابق ص  
(2)

إذا اشترى المستأجر المال :" المتضمن التأجير التمويلي في مصر على 8661لسنة  61تنص الماد الثانية عشر الفقرة الأولى من القانون رقم  

 ".المؤجر فلا تنتقل ملكيته إليه إلا إذا قام بسداد الثمن المحدّد في العقد
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 .19ص  المرجع السابق الطاهر بريك ، 
(2)

عند : "المحدد لكيفيات إشهار عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة على ما يلي 99/68السابعة من المرسوم التنفيذي رقم تنص المادة  

المؤرخ في  91/19من الأمر رقم  4,انقضاء عقد الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة وفي حال رفع خيار الشراء تطبيقاً للمادة 

 ".والمذكور أعلاه يجري نقل الملكية طبقاً للتشريع المعمول به 1991يناير 11لموافق لـ هـ ا1,11شعبان19
(3)

 .المتعلق بالاعتماد الإيجاري 69/96الفقرة الثانية من الأمر رقم  11راجع نص المادة  
(4)

 .91ص  1989الجزائر  –نورة منصوري ، هبة العقار في التشريع ، دار الهدى للطباعة والنشر  
(5)

 .المتعلق بالاعتماد الإيجاري 69/96الفقرة الثالثة من الأمر رقم  11راجع نص المادة  
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على الرغم من ذلك يجب عدم إغفال خصوصية عقد الاعتماد الإيجاري وما يترتب عنها من أن العقار محل عقد البيع يكون تحت يد المشروع  

روفاً لديه وحالته المادية والقانونية معلومة له وهو ما لا يمكن معه تصور إلتزام الشركة المؤجرة منذ مدة طويلة وهو ما يجعله مع( المشتري)المستفيد 
 . بضمان العيوب الخفية في مواجهة المشتري طبقاً لما تقضي به القواعد العامة( البائع)
(2)

يُحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين تملك  :"في مصر على 8692لسنة  81نصت المادة الأولى من القانون رقم  

 ".ويشمل هذا الحظر الملكية التامة ،كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع.... الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة
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 .891جع السابق ص هاني محمد دويدار ، الأرض كموضوع للتأجير التمويلي ، المر 
(2)

 .221نجوى ابراهيم البدالي ، المرجع السابق ص  
(3)

رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار ضمن : "من القانون المدني الجزائري أنها 261تعرّف الشفعة في التشريع بموجب المادة  

تكون إلا في بيع العقار دون المنقول ،والأصل فيها هو جواز الأخذ بها في بيع والشفعة لا " . الأحوال والشروط المنصوص عليها في المواد التالية
 .العقار متى توافرت شروطها في الشفيع

(4)
 .222بسام هلال مسلم القلاب ، المرجع السابق ص  
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وما  11راجع في هذا الشأن ما أشرنا له سابقاً من هذا البحث في الجزء المتعلق بمميزات الاعتماد الإيجاري من الناحية الجبائية والجمركية ص  

 .من هذه الدراسة عدهاب
(2)

ص  1992ديسمبر 16بتاريخ  12الجريدة الرسمية العدد  1991يتضمن قانون المالية لسنة  1992ديسمبر 11بتاريخ  الصادر 92/11القانون رقم  

6. 
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(1)

بفوات نادراً ما يعزف المستفيد عن شراء الأصل المؤجر خاصة في عقود الاعتماد الإيجاري للأصول غير المنقولة وهذا راجع لعدم اهتلاك العقار  

لاف الأصول المنقولة التي يؤدي الانتفاع بها طوال مدة الإيجار إلى اهتلاكها خاصة وأن المدة تتحدّد كما رأينا بالعمر الاقتصادي مدّة الإيجار على خ
 . الإفتراضي للأصل ،لكن التشريعات لا تميز في خيارات المستفيد عند انتهاء مدة الإيجار بين الأصول المنقولة والعقارية

(2)
 Loi N°89/1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à 

l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social. Art 03:  « En cas d’opération de crédit-bail 
sur le droit de rennouvellement d’un bail celui-ci ne peut étre invoqué que par le crédit-bailleur par dérogation 
aux dispositions de l’article , du décret N°43-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapport entre bailleurs et 
locataires en ce qui concerne le rennouvellement des deux à loyer d’immeuble ou de locaux à usage commercial 
industriel ou artisanal.les autres droits et obligations que locataire tient des dispositions dubit décret sont 
repartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur. »  

(3)
في حالة عدم اختياره شراء المال المؤجر يكون للمستأجر إما رده إلى  :"على 8661لسنة  61المادة الخامسة الفقرة الأولى من القانون رقم  تنص 

  ".المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التي يتفق عليها الطرفان
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 .129المرجع السابق ص  فايز نعيم رضوان ،. 891عبد الرحمان سيد قرمان ، المرجع السابق ص  
(2)

 .222، المرجع السابق ص ( عقد الليزينغ)الياس ناصيف ، العقود الدولية  
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 .221، المرجع السابق ص ( عقد الليزينغ)الياس ناصيف ، العقود الدولية  

(
2
)  Art 3 de la loi N°89-1008 du 31 décembre1989: « En cas d’opération du crédit-bail sur le rennouvellement 

d’un bail celui-ci ne peut étre invoqué que par le crédit-bailleur... » 
(3)

 .المتعلق بالاعتماد الإيجاري 69/96راجع في هذا الشأن ما ورد في نص المادة الحادية عشر من الأمر رقم  
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 .229السابق ص ، المرجع ( الجزء الأول)نادر عبد العزيز شافي ، عقد الليزينغ  
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 .219بسام هلال مسلم القلاب ، المرجع السابق ص  
(2)

 .226، المرجع السابق ص ( الجزء الأول)نادر عبد العزيز شافي ، عقد الليزينغ  
(3)

 .219نجوى ابراهيم البدالي ، المرجع السابق ص  
(4)

 .886حبيب مزهر ،المرجع السابق ص  
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 .218المرجع السابق ص بسام هلال مسلم القلاب ،  
(2)

 .221، المرجع السابق ص ( عقد الليزينغ)الياس ناصيف ، العقود الدولية  



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

287 

  

                                                           
(1)

.211، المرجع السابق ص ( الجزء الأول)نادر عبد العزيز شافي ، عقد الليزينغ  
 

(2)
 GAVALDA & CRIMIEUX  Israel , op cit N° 67. 

(3)
يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء مدة الإيجار ،فإذا أبقاها تحت :" من القانون المدني الجزائري على ما يلي 191تنص المادة  

    ".يده دون حق وجب عليه أن يدفع للمؤجر تعويضاً باعتبار القيمة الإيجارية للعين وباعتبار ما لحق المؤجر من ضرر
(4)

 .111مسلم القلاب ، المرجع السابق ص بسام هلال  
 NATIXIS Algerieمن ذلك مثلاً ما ورد في نص المادة التاسعة من الشروط العامة لعقد الاعتماد الإيجاري الذي تمارسه شركة ناتيكسيس الجزائر  (5)

 ".تؤدي نهاية العقد إلى التزام المستأجر التمويلي بإرجاع الأصل المؤجر إلى المؤجر التمويلي بالحالة المتفق عليها في العقد ...  :"حيث جاء فيها
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SELVIE Mery , op cit N° 145. 
(2)

 .991عقد الإيجار ، المرجع السابق ص  –عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني  
(3)

 .212رمضان أبو السعود ،العقود المسماة ،المرجع السابق ص  
(4)

 ".تكون نفقات الوفاء على المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلاف ذلك :"من القانون المدني الجزائري على 112تنص المادة  
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 .المدنية والإدارية الجزائريمن قانون الإجراءات  869إلى  821راجع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من  
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Crim 12 Novembre1979 DALLOZ 1980 IR 202 , Rev SC crim 1986 379 obs BOUZAT com note 4 « En cas de 
l’absence d’option d’achat à l’expirtion du contrat le locataire qui ne restitue pas le bien dont il à disposé est 
susceptible d’avoir commis un abus de confiance1 » 

  . 218المرجع السابق ص (عقد الليزينغ)الياس ناصيف ،العقود الدولية: أشار إليه
(2)

 .896عبد الرحمان سيد قرمان ، المرجع السابق ص  
(3)

 .268نجوى ابراهيم سيد البدالي ، المرجع السابق ص  
(4)

 .219، المرجع السابق ص ( الليزينغعقد )الياس ناصيف ، العقود الدولية  
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في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد  : "من القانون امني الجزائري على 886تنص المادة  

 ".إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك
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 Art 1
er

-2 (ord N° 67/837 du 28 septembre 1967) « Les dispositions des deuxiéme et troisiéme alinéas de l’article 
3/1 du décret N° 53/960 du 30 septembre 1953 modifié et complété par la loi 65/356 du 12 mai 1965 ne sont pas 
applicables aux contrats de crédit-bail immobiliers. 
  Ces contrats prevoient à peine de nullité les conditions dans lesquelles leur réalisation pourra le cas échéant 
intervenir à la demande du preneur. »  

(2)
ومدعم بأحدث اجتهادات المحكمة العليا ،الجزء الثاني المصادر بلحاج العربي ،مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري وفق آخر التعيلات  

 .118ص  1989الجزائر –الارادية العقد والارادة المنفردة، الطبعة الثانية ،دار هومة 
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ز للمتعاقد الآخر بعد في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جا: " من القانون المدني الجزائري على  886تنص المادة  

 ".إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا إقتضى الحال ذلك
(2)

  BEY & GAVALDA ,op cit p 113. 
(3)

من القانون  812وهو ما يعرف في القواعد العامة بالدفع بعدم التنفيذ باعتباره أحد الوسائل التي تحمل المدين على تنفيذ إلتزامه ،راجع حكم المادة  

 .المدني الجزائري
(4)

 .من القانون المدني الجزائري 812راجع نص المادة  
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في حالتين هما أن يكون خطأ المضرور أشد جسامة من خطأ المسؤول أو أن ( المسؤول)المدين لخطأ ( المضرور)تتحقق حالة استغراق خطأ الدائن  

 .  يكون خطأ المسؤول نتيجة طبيعية لخطأ المضرور، وفي جميع الأحول إذا تحقق الاستغراق انتفت المسؤولية عن المسؤول
(2)

 .192سابق، ص هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع ال 
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يجوز الإتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخًا بحكم القانون عند عدم الوفاء بالإلتزامات : " من القانون المدني الجزائري على  819تنص المادة  

 ".الناشئة عنه بمجرد تحقيق الشروط المتفق، وبدون حاجة إلى حكم قضائي
(2)

 .8692سبتمبر  11المضافة بموجب لائحة  8699جويلية  91بتاريخ  99/111المادة الأولى ثانيًا من القانونرقم  
(3)

تلك على الرغم من أن إدراج شرط التقايل يكون جوازياً في عقود الإعتماد الإيجاري للأصول المنقولة ،إلا أن  العمل يشهد إدراجه بكثرة في  

، (الطائرات)ولا تقل عن عشر سنوات فيما بتعلق بأموال خاصة ( في المعدات الإنتاجية) اسية كمضي مدة لا تقل عن عامين العقود، لكن وفق شروط ق
تحديد إضافة إلى اشتراط إخطار الشركة الممولة قبل إعمال الشرط، ووجوب تقديم مشتري آخر أو مستأجر آخرللمنقول ،مع إحتفاظ الشركة بحقها في 

 .إلخ...قديم مشتري جديد، تحمل المستفيد تبعة عدم تغطية الثمن الجديد لنفقات إبرام العقد الجديدالثمن في حالة ت
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)1(

 Cassation Civil, 3° Chambre, 06 decembre 1978 DALLOZ.1980. 
(2)

 Cassation Civil, 3° Chambre, 02 decembre 1918 DALLOZ.1981 
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 .126هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص  
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(1)

 .المتعلق بالإعتماد الإيجاري 69/96من الأمر  81راجع نص المادة  
(2)

لوفاء بالإلتزامات يجوز الإتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخًا بحكم القانون عند عدم ا:" من القانون المدني الجزائري على 819تنصّ المادة   

 ."الناشئة عنه بمجرّد تحقيق الشروط المتفق عليها ودون حاجة إلى حكم قضائي



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

299 

  

                                                           
(1)

الكتب  السيد خلف محمد ، فسخ عقد الإيجار لعدم الوفاء بالأجرة وتكرار التأخر في الوفاء بها في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض الحديثة ،دار 

 .16ص  8661القانونية ،
(2)

 SYLIVE Mery.op.cit p22 n°156,  BEY & GAVALDA, op cit p 20, GIOVANOLI Mario, op cit N° 311 p 249. 
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(1)

 Tribunal de commerce de LYON 01. Ordonance de reféré du 26 octobre 1977, DALLOZ 1978. 
(2)

 .882السيد خلف محمد ، المرجع السابق ص  
(3)

أو إعذالا لمدة خمسة /يمكن المؤجر طوال مدة عقد الإعتماد الإيجاري وبعد إشعار مسبق و: "69/96من الأمر  19ة وفي هذا الصدد تنصّ الماد 

وذلك في حالة عدم دفع المستأجر قسطًا .... كاملة، أن يوضع حد لحق المستأجر في الإنتفاع بالأصل المؤجر وإسترجاعه بالتراض( 14)عشر يومًا 

لسنة  61الفقرة الأولى من القانون رقم 86هذا خلافًا للقانون المصري الذي لم يشترط الإعذار للفسخ وإنما إشترط في المادة و" ...واحدًا من الإيجار

نجوى : المنظم للتأجير التمويلي مرور ثلاثين يومًا على فوات ميعاد دفع الأجرة إلا إذا تضمنّن العقد مدة أطول ليقضي بالفسخ، أنظر في ذلك 8661

 .261م البدالي ، المرجع السابق صإبراهي
(4)

 .المتعلقّ بالإعتماد الإيجاري 69/96الفقرة الثانية من الأمر رقم  19راجع نص المادة  
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(1)

 BEY & GAVALDA ,op cit p16. 
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(1)

 .116هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص  
(2 )

 .11ص  1991الإسكندرية  –حسين محمد بيومي علي الشيخ ،طرق حماية المدين ،دراسة مقارنة ،الطبعة الأولى ،دار الفكر الجامعي  
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(1)

 .المتضمن القانون التجاري الجزائري 19/96/8621المؤرخ في  21/16من الأمر رقم  126راجع  نص المادة  
(2)

 .192نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق ص 
(3)

 .الفقرة الثالثة من القانون التجاري الجزائري 126راجع نص المادة  
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(1)  « 
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عيد المتعاقدان إلى الحالة التي مانا عليها قبل العقد، فإذا إستحال ذلك جاز إذا فسخ العقد أُ :" من القانون المدني الجزائري على  811تنصّ المادة  

 ".للمحكمة أن تحكم بالتعويض
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(1)  

Philipe MALAURIE & Laurent AYNES ,Cours de droit civil ,Les contrats spéciaux, civils et commerciaux, 13
éme

 éd. 

Edition Cujas, Paris 1999  N° 822 P492.  
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(1)

 BEY & GAVALDA ,op cit n°36. 
(2)

 . 161هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص 
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 .182هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص 
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(1)

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في " : من القانون المدني الجزائري على ما يلي 812تنص المادة  

 . "121إلى  171إتفاق لاحق وتطبق في هذه أحكام المواد 
(2)

 .822ص  8668بيروت  –الحلبي الحقوقية  الياس ناصيف ،البند الجزائي في القانون المقارن وفي عقد الليزينغ ،منشورات 
(3)

في ضوء الاجتهادات القضائية ،الجزء الثاني الطبعة الأولى ، المؤسسة الحديثة للكتاب  Leasing Contract نادر عبد العزيز شافي ، عقد الليزينغ  

 . 111ص  1991لبنان  –
(4)

 .118نجوى إبراهيم البدالي، المرجع السابق، ص  
(5)

  .821ص  8669مزهر ،عقد الليزينغ ،رسالة مقدمة لنيل شهادة دبلوم في القانون الخاص ،الجامعة اللبنانية بيروت حبيب  
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(1)

اصر رأينا فيما سبق أن الأجرة في عقد الإعتماد الإيجاري تتجاوز بكثير مجرد كونها مقابل إنتفاع المستفيد بالأصل، فهي تتكون من أربعة عن 

ار ، جانب من النفقات المالية،جانب من النفقات العامة، وهامش ربح مرض، وفي حالة إعمال خي(ثمن الشراء)جانب من إهلاك رأس المال : أساسية
 .الشراء يكون الثمن المتّفق عليه كمقابل تملك الأصل هو المكمل لإهلاك رأس مال الشركة
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 .181هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص 
(2)

 GIOVANOLI Mario , op  cit P 250. 
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معية الوطنية، عدم خضوع عقد الإعتماد الإيجاري لأحكام القانون الخاص بالربا لذات وقد أعلن الوزير الفرنسي في رد له على أحد الأسئلة بالج 

من توظيف السبب الذي أشرنا إليه، كما قضت بذلك محكمة النقض الفرنسية تأسيسًا على عدم إعتبار التعويض عن الفسخ بمثابة فوائد لأنه لا يقابل ث
 .المال التي واجهها الربا رأس المال في الزمان، وهو أهم خصائص فوائد رأس
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(1)

 Art 1184 du code civil français: « Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses 
du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un 
élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles. 
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle 
méconnue exigent son maintien. » 

لإلتزام عينًا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ إذا إستحال على المدين أن ينفذ ا" :من القانون المدني الجزائري  829تنص المادة و

 ".إلتزامه، ما لم يثبت أن إستحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المستفيد في تنفيذ إلتزامه
(2)

 .116دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، صمحمد هاني  
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 .وقد اتجه القضاء كذلك إلى القول ببطلان الشرط الجزائي متى كانت قيمة الشرط تعادل قيمة مجموع الأقساط المتبقية 
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(1)

 Tribunal Gr.Inst de Rennes 27 Avril 1973 DALLOZ 1974 P768  

 .211، المرجع السابق ص (الجزء الأول) نادر عبد العزيز شافي ،عقد الليزينغ: أشار إليه 
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(1)

 .118هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص 
(2)

 GIOVANOLI Mario , op  cit N° 344 P 221. 
(3)

 Cour D'appel D'aix-En-Provence le 10 Juin 1971  
 .111هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي  المرجع السابق ص : أشار إليه
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(1)

 .111هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص 
(2)

 BEY & GAVALDA ,op cit n°19 P 101. 
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ن أعندما يتضمن الإتفاق أن من يقصر في تنفيذ إلتزامه يدفع مبلغًا على سبيل التعويض لا يسمح للطرف الآخر " : الجديدة 8811صياغة المادة  

 ".ذلك زيادة أو نقص، غير أنه للقاضي تخفيض أو زيادة المبلغ المتفق عليه إذا كان مبالغًا فيه إلى درجة كبيرة، ويعد باطلاً كل إتفاق يخالفيطلب 
(2) 

Loi N° 75-597 du 9 Juillet1975 modifiant les articles 1152 et 1231 du code civil sur la  clause penale .Art 1
er

: 
« L’article 1148 du code civil est complété par l’alinéa suivant: 
  « Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement 
exessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »  

 
 

(3) 
J.Ghestin , Traité de droit civil , les obligations de contrat Paris 1980  N°908.  
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(1)

 Cour d'appel de PARIS, 15° chambre A, 12 juillet 1978  DALLOZ 1980 I.R 466. 
 .111هاني محمد دويدار ، النظام القانوني للتأجير التمويلي ، المرجع السابق ص : أشار إليه

(2)  
Loi N° 75-597 du 9 Juillet1975 modifiant les articles 1152 et 1231 du code civil sur la  clause penale .Art 2

éme
:  

« L’article 1831 du code civil est modifié comme suit: 
  « Art.1231.- Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, La peine convenue peut étre diminuée par le juge à 
proposition de l’intérét que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de 
l’article 11481Toute stipulation contraire sera réputé non écrite1»

 

(3) 
Philipe MALAURIE & Laurent AYNES ,op cit  P492.  

(4)
 .المتعلق بالإعتماد الإيجاري 69/96راجع نص المادة الثالثة عشر الفقرة الثانية من الأمر رقم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأحكام القانونية لعقد للاعتماد الإيجاري للأصول غير المقولة     الباب الثاني   



 : الثاني الباب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

322 

  

                                                           
(1)

ن يخفض مبلغ التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان أويجوز للقاضي " : الفقرة الثانية من القانون المدني الجزائري على  811تنص المادة  

 ".الأصلي قد نفذ في جزء منهمفرطًا، أو أن الإلتزام 
(2)

إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المحدد في الإتفاق فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر ": من القانون المدني الجزائري على ما يلي 811تنص المادة   

ا أو خطاً جسيما  ".من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد إرتكبا غشًّ
(3)

ص  8611الجزائر  –ي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري وديوان المطبوعات الجامعية علي عل: راجع في ذلك 

 .من القانون المدني الجزائري 821و  828، وكذا المادتين 181
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(1)

 .المتعلقّ بالإعتماد الإيجاري 69/96من المر  18ا نظر المادة  
(2)

 .مرمن نفس الأ 19تنص المادة  
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(1) 

 .189علي علي سليمان، المرجع السابق ص 
(2)

 .199هاني محمد دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، المرجع السابق، ص 
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(1) 

تقضي عقود الإعتماد الإيجاري في هذا الشأن في كل من ألماينا وسويسرا بخصم ثمن بيع الأصل المسترد من التعويض الذي يدفعه المشروع 

بين التخلي د، وهو منهج عقود الإعتماد الإيجاري الهولندية أيضاً، في حين أن الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية يمنح للشركة الممولة الخيار المستفي
الأجرة المتبقية،  عن ملكية الأصل للمستفيد مقابل قيام هذا الأخير بدفع أقساط الأجرة المتبقية أو إسترداد الأصل مع خصم ثمن بيعه من مجموع أقساط

إستوفت من  وفي فرنسا يلاحظ أن شركة وحيدة فقط هي التي كانت تتعهد بتسليم المستفيد فائض ناتج بيع أوإعادة تأجير الأصل المسترد بعد أن تكون قد

القانوني للتأجير التمويلي، المرجع هاني محمد دويدار، النظام : انظر في هذا -"Vendome-Equipement"الثمن كامل الأقساط المتبقية وهي شركة 

 .111السابق ص 
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 :المراجع  -/ ب   

   -Iالكتب المتخصصة 

الياس ناصيف ،البند الجزائي في القانون المقارن وفي عقد الليزينغ ،منشورات الحلبي الحقوقية 

.8668بيروت  –
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سليمان مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني المجلد الثاني في الالتزامات في الفعل الضار 

8661( ن.د.د)لخامسة ،والمسؤولية المدنية القسم الثاني في المسؤوليات المفترضة ،الطبعة ا
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. 8669بيروت 



     

345 

  

 

A-Textes Juridiques 

1- Le code civil français. 

2-Loi N° 66/455 du 02 juillet 1966  relative aux entreprises pratiquant le crédit-
bail. 

3-  Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à 
certaines opérations de démarchage et de publicité 

4- Loi N°75-597 du 9 juillet 1975 modifiant les articles 1152 et 1231 du code civil 
sur la clause penale  

5- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance   

6- Loi N° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans 
le domaine de la construction 

7- Loi N° 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de 
propriété dans les contrats de vente. 

8- Loi N° 83-353 du 30 avril 1983 relative à la mise en harmonie des obligations 
comptables des commerçants et de certaines sociétés   

9- Loi N° 86-12 du 6 janvier 1986 relative au renouvellement des baux 
commerciaux, au crédit-bail sur fonds de commerce et établissements artisanaux 
et à l'évolution de certains loyers immobiliers  



     

346 

  

10- Loi N°89/1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des 
entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement 
économique, juridique et social. 

11- Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des 
difficultés des entreprises  

12 - Ordonnance N° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de 
crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie  

14- Décret N° 53/960 du 30 septembre 1953 réglant les rapport entre bailleurs et 
locataires , modifié et complété par la loi 65/356 du 12 mai 1965  

15- Décret N°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière  

16- Décret N°72-665 du 4 juillet 1972 relatif à la publicité des opérations de 
crédit-bail en matière mobilière et immobilière  

17- Décret N°83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi N° 83-353 
du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants  

B- Ouvrges et Articles 

      1- Ouvrges 

1- Alain COHEN , Le crédit-bail immobilier et la reforme de 1995 collection 
« portique de l’immobilier » DALLOZ 3éme édition 1996 

2- Ali Bencheneb , Le Droit Algérien Des Contrats  données fondamentales ,Edition 
AJED, Alger 2011 

3- Aurélie BALLOT-LENA & Georges DECOCQ, Droit  commercial (Actes des 
commerce, commerçants, fond de commerce, baux commerciaux, concurrence et 
consommation), 5éme édition DALLOZ ,Paris  2011 

4- BEY et GAVALDA, le credit-bail immobilier, que sais-je , presse nuiversétaire de 
france (P.U.F) 1983 

5- CABRILLAC Michel , Leasing ency DALLOZ ?Droit civil 

6-  CALAIS J.Auloy , crédit-bail (leasing) ,Encyclopédie DALLOZ , droit commercial II 
1981 

7-  CALON, la Location des biens d'equipement  ou leasing  D.S 1964 



     

347 

  

8-  CRIMIEUX Israël Daniel , Leasing et Credit-bail mobilier DALLOZ Paris 1975 

9- Charles GOYET, le louage et la propriété a l'épreuve du credit-bail et  du bail 
superficiaire, libraire générale de droit et de jurisprudence, paris 1983 

10- François Collart DUTLLEUL & Philippe DELBECQUE, Contrats civils et 
commerciaux, 9éme édition  DALLOZ , Paris 2011 

12- GIOVANOLI Mario, Le crédit-bail (Leasing) en Europe, développement et 
nature juridique, librerie L.G.D.I , Paris 1983 

13- J.Ghestin , Traité de droit civil , les obligations de contrat Paris 1980 

14- J.P CALON, Location des biens d'équipement ou leasing Dalloz. 1964 

15- Mohamed SALAH, Les sociétés commerciales TOME1, Les régles communes, la 
sociétés en nom collectif, La société en commandité simple, Editions EDIK Alger 
2005. 

16- Philipe MALAURIE & Laurent AYNES ,Cours de droit civil ,Les contrats spéciaux, 
civils et commerciaux, 13éme éd. Edition Cujas, Paris 1999. 

17- TEYSSIE , Les groupes de contrats , LGDJ Paris 1975 

            2- Articles 

1- Alain COHEN ,Crédit-bail immobilier Levée d’option d’achat anticipée, 
revue Banque 1987. 

2- CHAMPAUD Claude, La loi de 2Juillet sur le crédit bail, J.C.P 1966. I.2001.   

3- Didier R.MARTIN ,Crédit-bail mobilier ,Location et possession du bien loué et 
revendu ,J.C.P 1998. 

4- EL MOKHTAR BEY, Crédit-Bail Immobiler , Bail  à Loyer, jeris- class 8  1985, fasc 
685. 

5- Eric GARRIDO ,Le crédit-bail outil de financement structurel et d’ingénierie 
commerciale ,Revue banque T2 edition Paris 2002. 

6- GAVALDA Christian & Israel Daniel CREMIAUX,  crédit-bail mobilier, 
jurisclasseur banque et crédit  f.640. 



     

348 

  

7- MASSIN E , Le leasing dénommé crédit-bail sa nature juridique ,sa position soit 
a l’égard d’une masse de créanciers, soit a l’égard d’un suspension provisaire de 
pour-suites, Revue de jurisprudence commerciale (journal des agrées) 1972. 

8- M.Harichaux RAMU ,Le transfert des garantiés dans le crédit-bail Revue 
Trimestrielle de droit  commercial  1978. 

9- Sylvi  MERY, Credit-bail mobilier t II , juris-classeur  civil  1987  fasc 680 

    C - Thése 

- Caporale, Litiges et difficultés pratiques sudcités par le crédit-bail ,Thése droit , 
Bordeaux 1974. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

349 

  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 



     

350 

  



     

351 

  

 

 

 

 

 

...............

 

 

 

 



     

352 

  

 

 

 

 



     

353 

  



     

354 

  

 

 

 



     

355 

  



     

356 

  

 

 

 

 

 

 



     

357 

  

 

 

 

 

 



     

358 

  

 

 



     

 

  

 

 

عملية الاعتماد الإيجاري بديلًا مثالياً وفعالًا لوسائل التمويل الاقتصادي التقليدية خاصة منها القروض البنكية  تعد    

المضمونة بالتأمينات العينية والشخصية وما يصاحبها من إجراءات ومخاطر ،ذلك أن الاعتماد الإيجاري يقوم على فكرة 

الممول بعيداً عن مخاطر إعسار أو إفلاس طالب التمويل أو مزاحمة دائنيه  التمويل المضمون بالاحتفاظ بحق ملكية الأصل

وقد حاول البحث التركيز على عقد الاعتماد الإيجاري المنصب على أصول غير منقولة ودراسته دراسة قانونية . للممول 

نونية المنظمة لذلك وخاصة وهذا من خلال استقراء النصوص القا. مستفيضة في مختلف مراحله من التكوين إلى التنفيذ

المتعلق بالاعتماد الإيجاري  خاصة وأن التنظيم القانوني لهذه العملية من شأنه   69/96منها القانون الجزائري رقم 

تطوير وازدهار المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص  وهو ما يترتب عنه  بالضرورة  الإسهام في  

 .السوق اقتصادما في طل التوجه  الجاد للدولة الجزائرية نحو تكريس نمو الاقتصاد سي

 

Résumé 

 Le processus de crédit-bail est considéré comme 

une alternative idéale et efficace pour les moyens 

financiers conventionnels des prêts bancaires 

garantis par des suretés réelles ou personnels ainsi 

que toutes les procédures et risques y afférents. Le 

processus de crédit-bail est fondé sur l'idée de 

financement garanti par la conservation du titre 

de propriété de bien financé en dehors des 

risques de faillite ou d'insolvabilité auxquels le 

demandeur du financement peut confronter, ainsi 

que la concurrence de ses créanciers avec le 

financier. La présente recherche tente de mettre 

au point les contrats de crédit-bail fondés sur des 

biens immobiliers et la conduite d'une étude 

juridique exhaustive aux différents phases : de la 

formation à l'exécution. Cela peut être réalisé par 

l'étude des dispositions juridiques organisatrices de 

la loi algérienne N° 96/09 relative aux Crédit-Bail, 

tout particulièrement que la réglementation 

juridique de ce processus devrait conduire au 

développement et à l'épanouissement des petites 

et moyennes entreprises économiques. Cela 

contribuera nécessairement à la croissance 

économique à l'ombre de la tendance sérieuse 

de l'Etat algérien pour l'établissement de 

l’économie du marché. 

 

Summary 

  The Leasing Process is considered as an Ideal 

and effective alternative for the conventional 

economic means of finance namely the bank 

loans secured by personal or in-kind securities 

along with all associated procedures and risks. 

The Leasing process is based on the Idea of 

financing secured by retaining the title deed or 

the financed asset away from any bankruptcy or 

insolvency risks which the finance applicant may 

face, as well as the competition of his creditors 

with the financier. The research attempted to 

focus on the leasing agreements based on 

immovable assets and conduct of exhaustive 

legal study at various stages from drafting to 

execution. This can be achieved through the 

study of the organizing legal provisions in 

particular those of the Algerian Law No. 96/09 

concerning the Leasing Agreements. The Legal 

Regulation of this process shall lead to the 

development and flourishing of the small and 

medium sized economic enterprises. This shall 

necessarily contribute to the economic growth in 

the shade of serious trend of the Algerian state 

towards establishing the market economy. 

 


